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 الحماية الجنائية

 موضوع البحث

لرلح  وبداية القرن الحالي ــ الواحد والعشررين ـرـ بحلروا مرا ي ، تميزت نهاية القرن العشرين 
منها تقنية الحاسب ولوجيا المتقدمة , وعحيه )ثورة المعحوماتية ( حيث حدثت طفرات نوعية هائحة في التكن

وانتشرار  عحرن نحرو واسر  فري الالي والعحوم المرتبلة به . ولعر  مرن انعكترات اسرت دام الحاسرب الالري 
الوقررت الحررالي فرري ابرررام العقررو  كتلبيررم معتمررد مررن ، كترونيررة ير فكرررة الترررارة الالوحياتنررا اليوميررة  هرر

واللفقات لدى الحكومة وشركات القلراع العرام او لردى شرركات القلراع ال راذ . وهرا  التررارة تعتمرد 
كترونية بما فيها الحاسب الالي وشبكت الانترنت لاكمالها  ولع  اللورة يبشك  اساسي عحن الوسائ  الال

يلحرم والعقو  بلريقرة الانترنرت او كمرا ها ابرام اللفقات الشائعة لها  الترارة , هي اللورة التي يتم في
 عحيه التعاقد عن بعد .

كترونيرة بمترتوى متقردم مرن التقنيرات ال الرة بالحواسريب الاليرة ومححقاتهرا يوترتبط الترارة الال 
وغيرها من ها  العحوم , فبقدر تقدم الدوا في هرا  العحروم يكرون  ورهرا فري هرا  التررارة وفلر  بولرفها 

بردور المترتهح  او فهري تقروم لوجيرا ونتراً او بائعاً . اما البحدان التي يكون لها نليب متواض  من التكنم
كترونيرة بالتقردم العحمري ارتباطراً يكترونيرة ولرال  تررتبط التررارة الاليالمشتري في نلاق هرا  التررارة الال

 وثيقاً .
كترونية , يلوجي عحن الترارة الالوالتكنمن اللبيعي ان ينتحب هاا التقدم العحمي والتلور  ناوك 

ًـ ــرـ  ترتم عبرر مبرا لات ش لرية, اف ا ت هرا  التلرورات  اف لم تعد ك  الانشلة التتويقية ــرـ بيعراً وشررا
كتروني في كثير من الانشلة التتويقية في مراا بي  يلآت البي  الالا لوجية  المتتمرة الن اشتراك والتكن

ح  الغاائية وال دمات الملرفية والبريدية , ب  يتوق  ال براـ انحترار اسراليب التح  وال دمات , مث  الت
 كتروني .يالبي  التقحيدية ليح  مححها البي  الال

كترونيررة واللرررافة ي  الالور فكرررة النقررو هررور وانتشررار الترررارة الالكترونيررة ,  هرر ولقررد ترتررب عحررن
 وتحوير  المبرالغلمالية لحتابات اخرى و ف  الفرواتير مبالغ االكترونية التي يمكن عن طريقها تحوي  يالال

كترونيرة بسسرتيكية ممغنلرة تحقرم لمترت دميها سرهولة يلرهات اخرى خرار  البنر  , بواسرلة بلاقرات ال
من لهم عدم حم  مبالغ نقدية كبيرة , كما تته  لهرم عمحيرات البير  ألتعام  وسرعة تتوية المدفوعات وتا

 الم .والشراـ في كافة انحاـ الع
كتروني اضرار كبيرة تتمثر  يالدف  الالبلاقات غير انه قد يقاب  ها  الفوائد التي يحققها است دام  

لوجيرا وفلر  برالرغم مرن قيرام التكنوفي إساـة است دامها من قبر  حامر  البلاقرة نفتره او مرن قبر  الغيرر  
ام  بتح  البلاقرات فري حالرة سررقتها لم المعحوماتية بتلوير النظام المعحوماتي ال اذ بالتعاالحديثة في ع

سبب اختيار هاـ مدتها او لم الفة العمي  لبنو  العقد تمن قب  الرهة الملدرة لها لاناو ضياعها او الغائها 
 الموضوع :

تسف الفقره لقد وق  اختيارنا لحبحث في هاا الموضوع لحداثته وقحة الدراسات القانونيرة التري تناولتره  واخر
فاـ الولررو والتكيررو القررانونيين عحررن افعرراا اسرراـة اسررت دام بلاقررات الرردف  ضررن فرري اوالقضرراـ المقررار

ريم افعاا الاعتداـ عحن تحر  البلاقرات , ناهير  رتلدي المشرع الرنائي العراقي لت كترونية , وعدميالال
 عن عدم تحديد مفهومها قانوناً .

اولررت فرري الاوا ماهيررة بلاقررة الرردف  الاحاطررة بهرراا الموضرروع قتررمت هرراا البحررث الرن مبحثررين , تن وبغيرة
كترونية وقد ختمنا يخللت الثاني لبيان نلاق الررائم الماسة ببلاقات الدف  الال نكترونية , في حييالال

 البحث برمحة نتائج وتوليات نردها ضرورية لأستكماا البحث .
 
 
 

 المبحث الأوا

 كترونيةيماهية بلاقات الدف  الال
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لروجي فري وكترونية ورواجهرا يعرو  الرن التلرور العحمري التكنيارة الال هور التران لاخسف في  
طرق الاتلالات والمعحومات , وبلفة خالة عبر شبكة الاتلالات الدولية ) الانترنت( فقد ترتب عحن 

كترونيرة برروف فكررة النقرو  الالكترونيرة او الرقميرة , حيرث يرتم الردف  او التترديد مرن ي هور التررارة الال
 الانترنت . ةلي وشبكآكترونية ما بين حاسب يات اتلاا الخسا قنو
ويتر اجرراـ اللرفقات  سهولةوكترونية يؤ ي الن سرعة يومما لاش  فيه ان است دام النقو  الال 

توسرر  فرري  ائرررة العحررن حاجررة الررن الاحتفرراق بررالنقو  التررائحة )التقحيديررة ( الامررر الرراي يترراعد , وتقحرريا ال
 في .التبا ا التراري والملر

كترونيررة ترررتبط بالتترروق عبررر الانترنررت , نسحرر  انهررا وثيقررة اللررحة يوحيررث ان اللرررافة الال 
, ويمكررن عررن طريررم هررا  الرابلررة او اللررحة تحويرر  المبررالغ الماليررة مررن حتررابات كترونيررةيبالترررارة الال

  يرتم عرن , وكال   ف  الفواتير وتحوي  المبالغ لرهة اخرى خار  الملرف , وكر  فلرلحتابات اخرى 
 كترونية .يطريم اللرافة الال

كترونية ان نقترمه الرن ملحبرين نتنراوا فري الملحرب يويقتضي البحث في ماهية بلاقات الدف  الال 
فرري حررين نبررين فرري الملحررب الثرراني انررواع بلاقررات الرردف   ،كترونيررة يو ببلاقررات الرردف  الاليررالاوا التعر

 كترونية وحتب التفلي  الاتي :ــيالال
 

 ب الاواالملح

 كترونيةيو ببلاقات الدف  الاليالتعر

تحمر  اسرم المؤسترة الملردرة تعرف بلاقة الدف  الالكتروني بأنها بلاقة متتليحة من البسست   
لها وشعارها وتوقي  حامحها بشك  بارف عحن وجه البلاقة ورقمهرا واسرم حامحهرا , ورقرم حترابه وتراري  

يمكرن لحامحهرا سرحب المبرالغ النقديرة مرن اجهرزة سرحب النقرو   بموجرب هرا  البلاقرةوانتهاـ لرسحيتها , 
وقرد تكرون ال الة بالبنوك , او ان يقردمها كرأ ارة وفراـ لحترح  وال ردمات والتررار الراين يتعامر  معهرم , 

 .( 3) ضامنة لحوفاـ في التعامست الترارية عبر الشبكة وفي حدو  مبحغ مالي معين 
ن البسست  المقوى تحم  اسم المؤستة الملدرة لها وشعارها كما تعرف بأنها بلاقة متتليحة م 

وتوقي  حامحها ورقم حتابه وتاري  انتهاـ لسحيتها بفضحها يتتلي  حامحها ان يحلر  عحرن ف رة معينرة 
من المتعامحين بها  البلاقة عحن ما يحتاجه من سح  وخدمات  ون ان يضلر لحوفاـ بثمنهرا فروراً نقرداً او 

كتفي بتقديم البلاقة الن التاجر الاي يتت دم تدوين بياناتهرا عرا ة برأجهزة م للرة لرال  بشيكات وانما ي
فت ر  فاتورة من ال  ولورة يتم التوقي  عحيها من لاحب البلاقة ويأخاها التاجر بعد فل  ويرسرحها 

 (4) الن البن  او الرهة الملدرة لها لححلوا عحن متتحاقته

بلاقة بسستيكية اللن  لا رة من إحدى المؤستات إلن عمي   ويعرفها آخرون بأنها عبارة عن 
لها من شانها تيتير إجراـ معامسته المالية و فل  بتردا  ائتمران مشرترياته سو سرحب سمرواا مرن الحاسرب 

 (5)ال اذ وفل  حتبما تقرر إحكامها القانونية و الفنية 

ان مكافحررة جرررائم الكومبيرروتر وقررد نلررت المررا ة التا سررة مررن القررانون العربرري النمرروفجي فرري شرر 
والانترنت عحن انه ) ك  من است دم بلاقة ائتمان التحب الاليكتروني مرن الرلريد.......... ( . ويؤخرا 
عحن نا ها  الما ة انهرا تقتلرر عحرن بلاقرات الائتمران , فري حرين إن بلاقرات الردف  الاليكترونري التري 

منها بلاقات التحب , و بلاقات الشريكات , إضرافة إلرن تتت دم في سعماا اللرافة الاليكترونية متعد ة 
 بلاقات الائتمان , وها  البلاقات جميعها تلح  سن تكون محسً  لررائم إساـة استعمالها .

لا مراا لسجتها  و القياس في نلاق النا الرزائي , فس بد من ضبط النا و لالته  هوحيث ان 
ائية , لاا نرى إن من الاوفم لياغة نا الما ة التا سة من القرانون تقيداً  واحتراماً  لمبدس الشرعية الرن

 ممغنلة ..... ( .     العربي النموفجي باللياغة الآتية ) ك  من است دم بلاقة بسستيكية اليكترونية 
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سما مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعحومات في  ولة الأمارات العربية المتحدة فقد نا في  
حومرات فري الولروا عمنه عحن انه ) ك  مرن اسرت دم الشربكة المعحوماتيرة سو إحردى تقنيرة الم (11)الما ة 

 بدون وجه حم إلن سرقام سو بيانات ائتمانية سو غيرها من البلاقات الاليكترونية يعاقب ........ ( . 
ب كرر  سنررواع ويمكررن مسحظررة إن عبررارة الررنا ) ...سو غيرهررا مررن البلاقررات الاليكترونيررة ... ( تتررتوع

البلاقات الاليكترونيرة الممغنلرة المعروفرة و المتداولرة فري الوقرت الحاضرر إلرن جانرب بلاقرات الائتمران 
 فضسً  عن استيعابها لأي بلاقات اليكترونية تظهر في المتتقب  .

وها  البلاقات استعمحت لأوا مرة كوسيحة لحوفاـ لدى عمسـ محلات الوقو  ومرتا ي المحست  
ية الكبرى , حيث كانت ها  البلاقات ثنائية الأطراف , سقلابها العمي  و محلرة الوقرو  سو المحر  الترار

 التراري .
كترونيرررة ثسثيرررة الأطرررراف فررري يوتعرررد مؤسترررة ) وايرررزر كحررروص ( سوا مرررن الررردر البلاقرررة الال 
 التائحة .     ات القرن الماضي للإحاطة بمتلحبات التفر و التياحة و  ون الحاجة إلن النقو يخمتين

شركتي )ايردكان اكتربرس و كراتي بستشرن ( بالردار بلاقرات ممغنلرة خالرة بهمرا . امرا  توبعدها قام
عحن اللعيد الملرفي فان بنر  )فررانكحين ناشريوناا ( الامريكري يعرد اوا بنر  الردر بلاقرة بسسرتيكية 

 (6)الميدان ( , وتبعة بنكي ) سمريكا و تشيس مانهاتن ( في هاا  1551ممغنلة عام ) 

وتعد بلاقات الدف  الاليكترونية وسيحة وفاـ يتت دمها حامحها لحوفاـ بالتزاماته عوضا عرن الردف   
الفوري بالنقو  , و لال  يشترط ان يكون حام  البلاقة عميسً  لأحرد البنروك , وقبر  سن يمرن  البنر  هرا  

ًـ عحن طحبة , يتوجب إن يتأكد الأخير من  توافر عدة شروط في حرم العمير  , منهرا مرا البلاقة لحعمي  بنا
تعد ضمانات ش لية ومنها ما تعد ضمانات عينية يقدمها العمي  , وتلدر البلاقة في حدو  سقو مالي 

 (7)معين لا يروف لحعمي  تراوف  

ويرررب إن تتضررمن البلاقررة عرردة بيانررات منهررا اسررم حامرر  البلاقررة و ترراري  ا لرردار وترراري   

 . (8)الممغنط   ن  الملدر , وكال  شعار الهي ة الدولية وحد التحب والشريطاللسحية و اسم الب

هي وكما يرب سن تتضمن البلاقة الممغنلة بيانات سخرى منها اللورة المرتمة ثسثية الابعا ة  
مررا يلحررم عحيهررا تتررمية ) الهولرروجرام ( ,و كررال  شررريط التوقيرر  , و رقررم التمييررز الش لرري  ولررورة 

 .  (5)لش ا لاحبها 

 

 الملحب الثاني

 سنواع بلاقات الدف  الاليكترونية

تتنوع بلاقات الدف  الاليكترونية التي تلدرها البنوك و المؤستات الماليرة و الملررفية بتنروع           
 الغرض من استعمالها , و نتقتم ها  البلاقات إلن سنواع رئيتية نرمحها بالاتي :

    Cash Card - A - T - Mبلاقات التحب الالي   -سولاً :

وهي بلاقات ت وا العمي  حامحها إمكانية سحب مبالغ نقدية مرن حترابه بحرد سقلرن متفرم عحيرة  
متبقاً  بواسلة سجهزة اليكترونية م للة لهاا الغرض , حيث يقوم العمي  حام  البلاقرة بد خالهرا فري 

, و إفا   Personal Indentificationجهاف التحب الاليكترونري الراي يلحرب منره إ خراا رقرم الترري 
كان الرقم التري المدخ  لحيحاً , يلحب الرهاف من العمي  تحديد رقم المبحرغ الراي يريرد العمير  سرحبة 
عن طريم لوحة المفاتي  عحي الرهاف , وبعد استكماا عمحية اللرف يتتر  العمي  بلاقته سليا , ويتر  

ويرج  التبب في  هور ها  البلاقات  (11)مي  مباشرة المبحغ المتحوص في جانب المدين من حتاص الع

نفض التكاليو و إعسم العمسـ عن خإلن رغبة البنوك في التتهي  عحن العمسـ وتوفير الوقت و الرهد و
 حتاباتهم و توفير احتياجاتهم الفورية من النقو  .
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مراني لحعمير  , إف يقتلرر وها  البلاقات ليتت بلاقات ائتمانية , وفلر  لعردم توفيرهرا تترهي  ائت 
 ورها عحن تنفيا التزاماتره بدعرا ة المبحرغ المرو ع لديره إلرن العمير  حامر  البلاقرة , و بالترالي فران مررر  
إ خاا العمي  بلاقته فري جهراف الترحب الآلري , مر  إ خراا الررقم الترري يعرد بمثابرة سمرر لحبنر  بلررف 

و  ( On - Line )المدين مرن حتراص العمير  مباشررة   المبحغ المرا  سحبة , و تفويضاً بتقيد  في الرانب

 . (11)لال  يعتبر البعض بلاقات التحب الآلي من سنواع التوقي  الاليكتروني 

 

  Delit Cardبلاقات الوفاـ    -ثانياً :

( اللرا ر  1381 - 51عرف المشرع الفرنتي بلاقة الوفاـ في الما ة الثانية من القانون رقم )  
بأنهرا ) س اة تلردر مرن إحردى مؤسترات الائتمران سو إحردى الرهرات المنلروذ  1551ر  يتمب 31في 

ال اذ بنشاط ورقابة  1584يناير  14( اللا ر في  46 - 84( من القانون رقم )  8عحيها في الما ة ) 
 وتتم  لحامحها بتحب او تحوي  نقو  من حتابه ( .  -مؤستات الائتمان 

رنتي فعرف بلاقة الوفاـ بأنها تح  البلاقة التي تتم  لحامحها بات اف ا جراـات سما الفقه الف              
السفمة و المباشرة ل لم المبحغ الاي يحد   لملححة ش ا سخر من حتابه لدى البن  الاي الدر ها  

 . (11)البلاقة 

ت التري ومن خرسا فلر  يتضر  لنرا بران بلاقرات الوفراـ ت روا حامحهرا سردا  ثمرن الترح  وال ردما 
يحل  عحيها حام  البلاقة من بعض المحست الترارية التي تقب  ها  البلاقة بموجرب اتفراق متربم مر  
الرهة الملدرة لها وفل  بتحوي  ثمن البضائ  والتح  وال ردمات مرن حتراص العمير  حامر  البلاقرة الرن 

 . (13)حتاص التاجر البائ  بلريقتين مباشرة وغير مباشرة 

والغرض من هاا النوع من بلاقات الدف  الاليكترونية هرو لتروفير الضرمان الكرافي لحتررار                 
 المؤج  ( .         في الحلوا عحن متتحقاتهم سواـ عن طريم الدف  المباشر سو الغير مباشر) الدف  

جد والاي يو  وبلاقات الوفاـ الاليكتروني تفترض وجو  ثسثة سش اذ هم البن  ملدر البلاقة 
فيه حتاص العمي  حام  البلاقة , وحام  البلاقة , والمتتفيد سو الدائن وهو مور  البضراعة او ال دمرة . 
وكرر  اثنررين مررن هررؤلاـ الثسثررة يرتبلرران بعقررد خرراذ يررنظم العسقررة بينهمررا , و ينشررأ عررن العقررو  الثسثررة 

 . (14)طريم النيابة في فمة سطرافها بشك  سلي  ومباشر و ليس عن  يةالتزامات قانونية و مال

ولا تعد بلاقرات الوفراـ بلاقرات ائتمانيرة , إنمرا هري مررر  بلاقرات تحمر  تعهرداً مرن البنر                 
ملدر البلاقة بتتوية الدين بين حام  البلاقة و التاجر , و إن كان هنراك رلريد  ائرن لحامر  البلاقرة , 

 .  (15)يست ائتمانية ولا تنلوي عحن سي تعهد من جانب البن  بتقديم تته

 

 بلاقات الاعتما    -ثالثاً :

ًـ عحررن عقررد خرراذ بررين احررد الأشرر اذ و إحرردى المؤستررات الماليررة                 تمررن  هررا  البلاقررة بنررا
القائمة عحن تتهي  الائتمان الاستهسكي , وبمقتضن هاا العقد تقوم ها  المؤستة بفت  اعتما  مالي بمبحغ 

العمي  حام  ها  البلاقة شراـ سحعة سو الحلوا عحن خدمرة معينره مرن إحردى المحراا محد  , فدفا سرا  
 المعتمدة لدى المؤستة فيقوم بتقديم البلاقة إلن فل  المح  سو المترر .

وبموجب بلاقة الاعتما  تقوم المؤستة المانحة لها بتتروية اللرفقة ثرم تترتر  مقابحهرا مرن حامر   
وتتميرز هرا  البلاقرة بلابعهرا    ا في عقرد فرت  الاعتمرا  مط المحد ة سحفاً بينهالبلاقة بعد فل  وفقاً لحشرو

 Americanالرردولي , وتمررن  لأشرر اذ يررتم اختيررارهم بعنايررة , ومررن سمثحررة بلاقررات الاعتمررا   بلاقررة 

Express    وبلاقةEuro Card  . 
 

                Cheque Guarantee Cardبلاقات ضمان الشيكات   -رابعاً :
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تعد ها  البلاقة و سيحه لضمان حلوا التاجر او مقدم ال دمة عحن المقاب  الاي تم تتويته عن           
طريم الشي  ) الل  ( , وبموجب ها  البلاقة يتعهد البن  ملدر ها  البلاقة لعميحه حام  البلاقة بان 

 . (17)البلاقة يضمن سدا  اللكوك التي يحررها العمي  من البن   وفقاً لشروط الدار 

وتتضمن ها  البلاقة عدة بيانات منها اسم العمي  و توقيعره و رقرم حترابه والحرد الاقلرن الراي  
يتعهد البن  بالوفاـ به في ك  ل  يحرر  العمي  حام  البلاقة , ويقروم العمير  برابراف البلاقرة لحمترتفيد 

بلاقة عحن  هر الل  , إضافة إلن التأكد والتوقي  عحن الل  سمامه , وكما يقوم المتتفيد بتدوين رقم ال

 . (18)لسستعماا   من مدة لسحية البلاقة

و متن ما توفرت هرا  البيانرات و تحققرت الشرروط و ب الرة تحريرر اللر  وفقراً لححرد الأقلرن  
المتموح به , وكتابة رقم البلاقة عحن  هر الل  و لحة توقي  التراحب , فرأن البنر  المترحوص عحيرة 

نوناً بدف  قيمة الل  لحمتتفيد بلرف النظر عن وجو  او عدم وجو  رليد لدية او ان الرلريد يحتزم قا

 . (15)غير كافٍ لتدا  قيمة الل  المتحوص 

لتبب في  هرور هراا النروع مرن بلاقرات الردف  الاليكترونيرة الرن خروف التررار مرن عردم اويعو   
امحين معهررم باللرركوك , وترروفر هررا  وجررو  رلرريد كررافٍ او عرردم وجررو  رلرريد فرري الالرر  لرردى المتعرر

البلاقات الامان الكافي لهؤلاـ الترار من خسا ضرمان وفراـ البنر  لهرم بالمبرالغ المترتحقة لهرم بمقتضرن 

 . (11)ها  البلاقة ) بلاقة ضمان الشي  ( 

 

      Credit Cardبلاقات الائتمان  -خامتاً :

تترهي  ائتمراني مرن الهي رة ملردرة هرا   هي بلاقة ت وا العمي  حامحها الحم في الحلوا عحن 
لتاجر ويحل  بموجبها عحن بضائ  وخدمات تتد  قيمتهرا مرن االبلاقة , لحام  البلاقة الاي يقدمها الن 

الهي ة ملدرة البلاقة , ويرب عحن العمي  حام  البلاقة سدا  القيمة لحهي ة ملردرة البلاقرة خرسا اجر  
وهو فل  الاجر  المتفرم عحرن   ات الائتمان تمن  حامحها اجسً حقيقياً محد  متفم عحية , وبالتالي فأن بلاق

 . (11)التدا  خسله م  الهي ة ملدرة البلاقة 

ويمكن مسحظة ان بلاقات الائتمان العالمية تاخا بمزايا بلاقات الدف  الاليكترونيرة سرابقة الراكر  
 ( Access )والاكترس    ( Master Card ), والماسرتر كرار   ( VISA Card )يرزا كرار  فمثر  ال

 (11)( . وها  البلاقات تعد ا اة ائتمانية حقيقية , فضسً عن كونهرا ا اة لحوفراـ  barcing Cardوبلاقة )

, ولال  فان البنوك لاتمن  ها  البلاقات الا بعد التثبت من مسئمة العمي  والحلوا منره عحرن ضرمانات 
 عينيه او ش لية كافية .

الفقه إلن  في ف في الفقه حوا اللبيعة القانونية لبلاقات الائتمان , حيث ياهب رسيوقد سَثير خس 
سن النظام القانوني لبلاقات الائتمان يشبه فات النظام القانوني الاي يحكم حوالة الحم او حوالرة الردين او 

ا الررسي انتهرن إلرن سن الاشتراط لملححة الغير , سو هي نوع من الوكالة القانونية سو الكفالة . غير إن ها
 البلاقات لا تشبه سي نظام من الأنظمة القانونية سالفة الاكر , ب  إن لها طبيعة قانونية خالة بها .

فري حرين يررى جانرب اخررر مرن الفقره ان البلاقرات الائتمانيررة لا تلرح  لأن تكرون لركاً او نقررو اً  
بمرر  الاطسع  فالل  ا اة وفاـ , اما  ورقية , والتبب في فل  يعو  الن ان الل  يكون واجب التدا 

بلاقة الائتمان فهي ليتت ا اة وفاـ , انما تح  مح  الل  في الوفراـ ولا يرروف الرجروع فري اللر  الا 
في حالات محد ة , في حين ان بلاقة الائتمان يروف الرجوع فيها . ناهير  عرن لرعوبة مرد احكرام تقحيرد 

بلاقرات الائتمران , فرالأخيرة وسن كانرت وسريحه لحنقرو  , الا ان مرن العمحة الورقية و تزييفها عحن تزييرو 
خالة وانه لا يرتم التعامر  بهرا الا فري نلراق التررار المررخا لهرم التعامر      المتعار التتحيم بانها نقو 

 . (13)فيها 
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                Smart Cardsالبلاقات الاكية  -سا ساً :

عن بلاقة بسستيكية فات مقراييس و موالرفات معينرة ومحرد ة  تعرف البلاقة الاكية بانها عبارة 
قرا رة عحرن ت رزين  ( Chips )وتحتروي هرا  البلاقرة عحرن رقرائم اليكترونيرة  ( ISO )من قبر  منظمرة 

جمي  البيانات ال الة بحامحها مث  الاسرم والعنروان والملررف الملردر لهرا واسرحوص اللررف والمبحرغ 

 . (14)ة العمي  الملرفية المنلرف وتاري ه و تاري  حيا

وهري شرركة عالميرة  ( At & T )وقد طرحت البلاقات الاكية او الكارت الاكي من قِبر  شرركة  
رائدة في ميدان تكنولوجيا البلاقات الاكية , وهي في حرم يماث  بلاقرة الائتمران , الا انهرا تحتروي عحرن 

يد خراذ بهرا لحمايتهرا ضرد اسرت دامها مرن معالج  قيم و فاكرة ملاحبة له و هي مزو ة بنظام امان فر

 . (15)الاش اذ غير المرخا لهم 

ويمكن القوا بران البلاقرة الاكيرة هري عبرارة عرن كمبيروتر متنقر  تمتراف برمحرة خلرائا وسرمات 

 . (16)يمكن إيرافها بالاتي 

ة إن البلاقررة الاكيررة تررؤ ي  وراً مز وجرراً فرري فات الوقررت , فهرري تررؤ ي  ور بلاقررة التررحب وبلاقرر .9
 الائتمان كال  .

إن ها  البلاقة تشبه إلن حد بعيد حافظه النقو  التقحيدية التي يحمحهرا الشر ا وتضرم اوراقراً نقديرة  .9
 حقيقية .

 العمي  معاً إن ها  البلاقة تؤ ي  ور الل  , حيث يتتفيد من ها  التمة البن  و .3

 تاكرة طيران يدي ويمكن است دام البلاقة الاكية كرواف سفر بديسً لرواف التفر التقح .4

است دام البلاقة الاكية معدا الرريمة , لتمتعها بحماية كبيرة ضد التزوير او التزييو او سوـ   يقح .8
 الاست دام من قب  الغير .

 القدرة العالية عحن ت زين المعحومات . .8

, تعد  مررالات اسرت دامها , فالبلاقرة الاكيرة تترت دم فري مرراا الاتلرالات , وال ردمات اللرحية  .8
وفي سدا  سجرة النق  , وسدا  الرسوم بلريقة اليكترونيرة , وحررز الترااكر , وفري مرراا البنروك . 

 ولع  فكرة المدن الاكية سوض  مثاا لفكرة التلبيم المتعد  لحبلاقة الاكية .

 

 حافظة النقو  الاليكترونية  -سابعاً :

كيرة , و هري عبرارة عرن بلاقرة سرابقة تعد حافظة النقو  الاليكترونية نوع من انرواع البلاقرات الا 
الدف  , حيث ت تزن مبالغاً من النقو  مدفوع متبقاً , وهي متعد ة الاستعمالات , سي انها لا تتت دم لردف  
مقاب  خدمة محد ة بااتها كمرا فري بلاقرة الهراتو . وحافظرة النقرو  الاليكترونيرة تمثر  احتياطيراً ماليراً يرتم 

 . (17)البلاقة الحدائنية  - essorMicro Procت زينه في معالج 

وتتميز حافظة النقو  الاليكترونية برمحة مميزات منها , انها تعم  خار  الشبكة و بالتالي تضمن  
لحمتتعم  معرفة سي ش ا له تماماً كالنقو  العا ية , في الوقت الاي يتتلي  فيرة المترتعم  مرن معرفرة 

ات الائتمان . كما يتم  است دام هرا  الحافظرة بتمرام عمحيرات قو  كما في بلاقن مقدار ما في الحافظة من

 . (18)الفقدان      الدف  عحن المتتوى الدولي  ون ال وف من م اطر الترقة او

 

 المبحث الثاني 

 ررائم الماسة ببلاقات الدف  الاليكترونية النلاق 



 

 

 

 

 

83 

 الحماية الجنائية

عحرن انره  (15)ب الالري ي ال اذ بررائم الحاسمن القانون العمان (3)( مكرر 176)الما ة  اتن

  -)) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن عحن خمس سنوات و بغرامه لا تتراوف ) آلو رياا ( ك  من :
 قام بتقحيد سو تزوير بلاقة من بلاقات الوفاـ سو التحب . .9

 استعم  او حاوا استعماا البلاقة المقحدة او المزورة م  العحم بال  . .9

 دة او المزورة م  العحم بال  . ((قب  الدف  ببلاقة الوفاـ المقح .3

من نفس القرانون عحرن انره )) يعاقرب برالحبس مردة لا تزيرد عرن  (4)( مكرر 176ونلت الما ة )

 -ثسث سنوات و بغرامة لا تتراوف ) خمتمائة رياا ( ك  من :
 است دم البلاقة كوسيحة لحوفاـ م  عحمه بعدم وجو  رليد له . .9

 حيتها سو إلغائها و هو عالم بال  .استعم  البلاقة بعد انتهاـ لس .9

 استعم  بلاقة الغير  ون عحمه . (( .3

من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعحومات في  ولة الامارات العربية  (11)ونلت الما ة  

المتحدة عحن انه )) ك  من است دم الشبكة المعحوماتية سو إحردى و سرائ  تقنيرة المعحومرات  فري الولروا 
حم , الن ارقام او بيانات بلاقة ائتمانية او غيرها من البلاقرات الاليكترونيرة يعاقرب برالحبس بدون وجه 

وبالغرامة , فان قلد فل  است دامها في الحلوا عحن امواا الغير , او مرا تتيحره مرن خردمات , يعاقرب 
الحبس مدة لا تق  بالحبس مدة لا تق  عن ستة سشهر و بالغرامة سو إحدى هاتين العقوبتين  وتكون عقوبة 

عن سنة وبالغرامة التي لا تق  عن ) ثسثرين سلفرا ( سو إحردى هراتين العقروبتين , إفا تولر  مرن فلر  إلرن 
 الاستيسـ لنفته سو لغيرة عحن ماا الغير (( .

ت عحرن انره )) كر  مرن اسرت دم بلاقرة ائتمران نون العربري النمروفجي فنلرمن القرا (6)سما الما ة  

سو قررام باسررت دام بلاقررة متررروقة سو  -خررار  حرردو  رلرريد  الفعحرري  -ي مررن الرلرريد التررحب الاليكترونرر
تحلر  عحيهرا برأي وسريحه بغيرر حرم سو اسرت دم سرقامهرا فري الترحب سو الشرراـ سو غيرهرا مرن العمحيرات 

 تقديرات ك   ولرة ( وبالغرامرةلالمالية م  العحم بال  , يعاقب بالحبس الاي لا تق  مدته عن ) تترك وفقاً 
  ولة (( .                تقديرات ك ل)تترك وفقاً 

ومن استقراـ النلوذ سعس  يتض  لنا بان الررائم الماسة ببلاقات الدف  الاليكترونية يمكن ان  
 حام  الشرعي لحبلاقة , كما يمكن إن ترتكب من الغير حام  البلاقة .   الترتكب من قب  العمي  وهو 

نلراق الرررائم الماسرة ببلاقرات الردف  الاليكترونيرة فري ثرسث ملالرب   نرى إن يتم البحث فري الا 
نبين في الملحب الأوا الررائم التي تق  مرن العمير  , و نحرد  فري الملحرب الثراني الرررائم التري تقر  مرن 

 انون العراقي من ها  الررائم و حتب التفلي  الأتي  الثالث موقو القالغير , ونبحث في الملحب 
 

 وا الملحب الأ

 الررائم المرتكبة من الحام  الشرعي لحبلاقة ) جرائم العمي  ( 

تتنوع جرائم التي يمكن تلور وقوعها من العمي  الحام  الشرعي لحبلاقة بتنوع بلاقرات الردف  
 -الاليكترونية وسوف نعرض لررائم الحام  الشرعي لحبلاقة تباعاً :

 
 :جريمة إساـة استعماا بلاقة الوفاـ سولاً :

 تتحقم جريمة إساـة استعماا بلاقة الوفاـ من حامحها الشرعي في فرضين :و
بشراـ بضائ  و خدمات تتراوف قيمتها  -الحام  الشرعي لحبلاقة  -ان يقوم   -* الفرض الأوا :

 المبحغ الاي يضمنه البن  او المؤستة المالية الملدرة لحبلاقة كحد اقلن لها . 
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بالتحب النقدي لمبحغ تتراوف حدو  الائتمان المترموح  -البلاقة الشرعي لاحب  -ففي حالة قيام العمي  
لحبلاقة بموجب النظام المعموا به لها  البلاقة , يثور التتاؤا هنا عن متؤولية العمي  لراحب البلاقرة 

:-  
فهرر  يتررأا جنائيرراً او يترراا مرردنياً  فقررط ل و لسجابررة عحررن هرراا التترراؤا تباينررت اراـ الفقهرراـ 

 ت احكام القضاـ .وتضارب
حيث ياهب جانب من الفقه إلن إن الواقعة تشك  خيانة سمانرة و فلر  لان العمير  تترحم مرن البنر  
بلاقة الوفاـ عحن سبي  الأمانة وقام باسرتعمالها بلريقرة تعترفية متولرسً برال  إلرن الاسرتيسـ عحرن مراا 

 (31)الغير 

اا لاعتبار الواقعرة خيانرة سمانرة , فلر  انره إن مرفقه هاا التفتير بالقوا انه لا وينتقد جانب من ال
ئهرا و طحرب اسرتر ا ها فري سي ال  بقاـ البلاقة بمقتضن العقد محكراً لحرهرة الملردرة لهرا و بدمكانهرا الغ

 وقت تشاـ 
ويتعين عحن العمي  في ها  الحالة إعا تهرا إليهرا وإلا اعتبرر مرتكبهرا برريمرة خيانرة الأمانرة فران 

ة بالاسرتيسـ عحرن مبرالغ نتيررة اسرت دامه لحبلاقرة اثنراـ فتررة لرسحيتها ولرو بالم الفررة قيرام حامر  البلاقر
لشرط العقد لا يعد خيانة امانة حيث يقتضي لقيام ها  الرريمة ان تكون المبالغ التي استولن عحيها العمي  

ون مررر  م الفرة لا يعردو الا ان يكر ترهقد سحمت له بمقتضن عقد من عقو  الامانرة , وان الامرر فري حقيق

  (31)م  البن  , لا يولد سوى المتؤولية المدنية   لالتزام تعاقدي

وياهب جانب اخر من الفقه الن اعتبار الواقعة بمثابة جريمة نلب . وهاا الراي مر و  عحيرة , 
مررن ناحيررة ان البلاقررة ليتررت مررزورة , كمررا لا يوجررد انتحرراا لحلررفة , لان الشرر ا اسررت دم بلاقررة الترري 

حرن يعمر  عها , ورقمه التري , واستعماا الاله فري نلراق و يفتهرا اللبيعيرة , كمرا ان الشر ا لرم يحمح
ن بالتعترو او المغرالاة فري اسرتعماا الرة قردمت لره بواسرلة   بوجو  ائتمان وهمي ,فهو قد اكتفاقناع البن

 . (31)البن  , وهنا تنتفي طرق التدليس ولاتكون امام جريمة نلب 

ا التفترير اهر غير إن جانب مرن الفقره انتقرد. الن اعتبار الواقعة جريمة سرقة  وياهب رسي فقهي 
عحن سساس انه من المتعار القوا بان حام  البلاقة قرد اخرتحس , بمعنرن انره اسرتولن بردون رضراـ البنر  

فري جهراف التوفير  الآلري , حيرث لا يترتقيم هراا  ترهعحن المبالغ التي حل  عحيها عن طريرم وضر  بلاق
م  البرمرة الاليكترونية لها  الاجهزة الالية عحرن نحرو يرعحهرا تترتريب لكر  طحرب ملرابم لحنظرام  القوا

المحد  سحفاً من جانب البن  . وهاا يعني ان استرابة الرهاف الالي للحب حام  البلاقرة معنرا  ان التترحيم 
ارا تره ولرو انره ترم عرن قد تم برضاـ البن  وليس رغماً عنرة . وحيرث ان التترحيم قرد ترم برضراـ حرائز  و

  (33)خلاـ او غحط فانه ينفي ركن الاختسس الاي لاقيام لحترقة بدونه 

يرة الملراف الرن اعتبرار هرا  الواقعرة جريمرة وترارج  ولرفها اوقد فهب القضاـ الفرنتي فري بد 
مرن فلر  الرنائي بين خيانة الامانة الترقة والنلب . فقد فهبت بعض الأحكام الن اعتبار الفع  سرقة  و

)) اعتبار الفعر  سررقة بولرفه ينلروي عحرن  ( Trib corrde Troyes )اليه محكمة است ناف  تما فهب
ماا واخراجه من حيافة مالكره ) البنر  ( بردون رضرائه , وانكررت عحيره ولرو النلرب , عحن استيسـ 

وراق بنكنروت لا رهراف الم لرا لهرا و المعرد لترحب االوضعها فري نا اً الن ان قيام حام  البلاقة باست

 .                     (34)يعد من قبي  اللرق الاحتياطية السفمة لاعتبار الواقعة نلباً  (( 

الن  Douaiفي حين فهبت احكام اخرى ، عحن النقيض من فل  ، اف فهبت الن محكمة است ناف    
ة قرذ معدني سحّم مرن قبر  ان " سحب اوراق بنكنوت من احد منافا التوفي  الآلي لها  الاوراق بواسل

البن  للاحب البلاقة لهاا الغرض  ون ان يكون في حتاص العمي  رليد كافٍ ، يعرد مرن قبير  اللررق 

 .(35)الاحتيالية التي تقوم بها جريمة النلب " 

فري حكرم لرا ر لهرا ، الرن عردم اضرفاـ سي  angersوعحن نقيض ها  الأحكرام ، فهبرت محكمرة     
ا الفعر   معتبررة ايرا  إخرسا برالتزام تعاقردي لا ينلروي عحرن ايرة جريمرة جنائيرة ، طاب  اجرامي عحرن هرا
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فالفع  من وجهة نظر المحكمة ) لا ينلروي عحرن اللررق الاحتياليرة لقيرام جريمرة " النلرب" اف تفتررض 
ها  اللرق توافر عنلر خارجي او حبكة مترحية او تدخ  من جانب الغير ، بحيث انه إفا ت حّفت هرا  

نالر تعاّر القوا بأن تتحيم المبالغ الن حام  البلاقة قد تمّ نتيررة وسرائ  غيرر مشرروعة . كرال  فردن الع
حلوا حام  البلاقة والاي ينتب اليه تبديدها عحن مبالغ بواسلتها ولو كان بالم الفرة لشرروط العقرد لا 

الشر  ارا يراً ولريس رغمراً عرن يمكن اعتبار  خيانة امانة . سيضاً لا مح  لاعتبار الواقعة من حيث تترحيم 
كمرا فري الحالرة   لا يغير من الأمر شي اً ان يكون مرتكب الفع  قد حل  بلريم الغر  –سرقة –حائز  

 .(36)المعروضة عحن مبالغ لاحمّ له فيها ( 

وتقرروا محكمررة الررنقض الفرنتررية فرري حكمهررا اللررا ر بمناسرربة النظررر فرري اللعررن المقرردم بررالحكم  
مرن وبأنه )نظراً لأن محكمة ا ست ناف  1581فبراير سنة  1في  Angersست ناف اللا ر من محكمة ا

اج  الحكم ببراـة المتهم سثبتت انه لكي يتمكن المتهم من إجرراـ الترحوبات غيرر المشرروعة فقرد اسرت دم 
 وطبقاً لحقواعد الفنية لاستعماا الرهاف البلاقة بولرفه لراحبها  وحيرث انره برالنظر الرن فلر  فقرد برررت
محكمة الاست ناف حكمها الا انه في الواق  فان الوقرائ  المنتروبة الرن المرتهم تنلروي عحرن عردم مسحظرة 

 .(37)التزام تعاقدي ولا تندر  تحت ناّ جنائي ( 

ترحب المرن القرانون العربري النمروفجي قرد عالررت مترألة ترراوف  (6)ويمكن مسحظرة ان المرا ة          

كترونرري مررن الرلرريد يبررالقوا ) كرر  مررن اسررت دم بلاقررة إئتمرران التررحب الال لمبحرغ الرلرريد الموجررو  فعررسً
 يعاقب بالحبس(.…خار  نلاق رليد  الفعحي

ولكن التتاؤا الاي يثار هنا هرو حروا امكانيرة سرريان نراّ التررريم عحرن بلاقرة ا ئتمران حيرث          
 . حد ا ئتمان في    غياص النا عحن فل ؟ –العمي   –يتراوف 

مرن القرانون  (6)والاجابة في ها  الحالة لريحة وواضحة تتمث  بعدم امكانية مد نرا المرا ة             

 –العمير   –العربي النموفجي الن ها  الحالة لترريمها لأنه ) لا قياس في قواعد التررريم( غيرر ان فعر  
تراوفاً الرليد وهو يعحم يعد م تحتاً حينما قام بالتحب م حام  البلاقة يمكن ان يولو بأنه سرقة لأنه

 .(38)الممغنلة  كترونيةيكترونياً يتمث  بالبلاقة الاليبال  واست دم في جريمته وسيلاً ال

بشررراـ بضررائ  وخرردمات لا  –الحامرر  الشرررعي لحبلاقررة  –الفرررض الثرراني : ان يقرروم العميرر               
 في حتابه.     يد الموجو  تتراوف قيمتها المبحغ الاي يضمنه البن  ، ولكن تتراوف الرل

وقد نلّت الماّ ة التا سة من القانون العربي النموفجي عحن ها  الحالة لراحة بالقوا ) ك               
وتتشابه  يعاقب(…كتروني من الرليد خار  نلاق رليد  الفعحي يمن است دم بلاقة ائتمان التحب الال

 وف حد ا ئتمان المحد  لحبلاقة.احكام ها  الحالة م  حالة التحب لمبالغ تترا
بترحب مبحرغ يترراوف حرد  –حامر  البلاقرة  –اهب الن تأييد الرسي القائ  برأن قيرام العمير  ون             

الرليد ال اذ به جريمة سرقة . وفل  لأن حام  البلاقة يكون قد اختحس مالًا منقولًا ممحوكاً لحغير بنيّة 
 لهاا الماا لأنه يتراوف حدو  رليد  الفعحي.تمحّكه ، وهو يعحم بعدم محكيتهِ 

ولا يمكن اعتبار استعماا البلاقة في هاا الفرض من قبي  النلب او ا حتياا   نتفاـ الغ                
وال داع واللرق ا حتيالية ، فل  ان العمي  است دم بلاقرة سرحيمة غيرر مرزورة وهرو حامحهرا الشررعي ، 

 .(35)تراوف حد الرليد ال اذ به والقائم بالفع   غير انه عندما قام بالتحب

     
 كترونية منتهية اللسحية:يثانياً: جريمة است دام بلاقة ال 

بعرد والال  في بلاقة ا ئتمان انها محرد ة المردة ، فقرد تكرون لرسحيتها لعرام واحرد او عرامين    
ه وبين البن  او المؤسترة الماليرة الملردرة انتهاـ المدة يكون لزاماً عحن العمي  وبموجب العقد المبرم بين

ولال  لو استمر الحام  الشرعي لحبلاقة في استعمالها عحن الرغم مرن . لحبلاقة ، ان يعيدها الن الأخيرة 
انتهاـ المدة المحد ة لها فتوف يتأا جنائياً بغضّ النظر عن الولو او التكييرو القرانوني لترحوكه وهر  
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نلب ، جناية ام جنحة ، فل  ان المهم هو ان سحوك الراني يعد غير مشروع  هو خيانة امانة ام سرقة ام

 .(41)ويرب متاـلته جنائياً 

الفرنتية الن اعتبرار هراا التلررف ينلروي عحرن جريمرة خيانرة  CRETEITوقد فهبت محكمة  
الاسرتعماا  امانة , عحن اعتبار ان البلاقة تعرد بمثابرة محررر يرتم تترحيمها الرن العمير  عحرن سربي  عاريرة 

ومن اج  و يفة معينة , وان استمرار التعام  بها من قبحه عحن الرغم من اخلار  بتحبها يعد مرن قبير  

 .(41)المضر بالبن  الاختسس 

ويؤيد جانب مرن الفقره هراا الاتررا  عحرن اسراس ان بلاقرة الائتمران هري مرن قبير  الاشرياـ  وهري  
, كما ان الركن المعنروي لهرا  الرريمرة  جريمة خيانة الامانةمنقوا فات طبيعة ما ية , وهو ما تق  عحية 

 .(41)يتوفر بقيام الحام  بحرب البلاقة و امتناعه عن اعا تها لحبن  او المؤستة المالية الملدرة لها 

فاـ ولو خيانة الامانة عحن هاا التحوك الررمي وحرته في فلر  , ضوينتقد جانب من الفقه , ا 
ية استعماا , ب  هي ري ليتت محرراً سحم لحعمي  بموجب عقد و يعة او وكالة او عاان بلاقة الائتمان ه

اختسسره عرن طريرم الاسرت دام الم رالو لحغررض الراي مرن اجر  خللرت البلاقرة وهراا  تم ماا سحعي

 . (43)الامانة  ي ر  عن نلاق جريمة خيانة

لسحيتها يشك  نلب حيث تتروفر كافرة ويرى جانب من الفقه , ان است دام البلاقة في حالة انتهاـ مدة 

 . (44)سركان الرريمة 

وينتقد جانب من الفقه هاا التفتير , عحرن اسراس ان ولرو النلرب يترتحي  تلبيقرة عحرن هراا            
الفعر  سررواـ مررن الناحيررة القانونيررة او مررن الناحيررة الموضرروعية . فمررن الناحيررة القانونيررة يسحرر  ان سررحوك 

ن الكرراص المرررر  الرراي لا يكفرري بمفررر   لقيررام جريمررة النلررب . ومررن الناحيررة الررراني قررد انلرروى عحرر
الموضوعية لان الرهاف سيدخ  او يتتقب  حتماً البلاقرة التري ترم الغاؤهرا . كمرا ان الشرروع فري النلرب 

 . (45)غير متلور لاستحالة ارتكاص ها  الرريمة من حيث المبدس 

قيام حام  البلاقة باست دامها رغم انتهاـ مردة لرسحيتها يشرك  ان الن وياهب رسي في الفقه             
اسرنا ة لحمرتهم طالمرا او ع فري  جريمة سرقة او شروع في الترقة . غير ان الشروع في التررقة لايمكرن

اا الغيرر سي وحتابه رليداً كافياً . ولكن يتحقم الشروع في الترقة عندما يتعن الراني الن اختسس امر

 . (46)مو عة في الموفع الالي كرها و ون رضا  امواا البن  ال

ويبقرن ان نشرير الرن ان المررا ة التا سرة مرن القررانون العربري النمروفجي فرري شران مكافحرة جرررائم  
 الكمبيوتر والانترنيت لم تنا عحن ها  اللورة الاجرامية التي تق  من الحام  الشرعي لحبلاقة .

 
 ية محغاةجريمة است دام بلاقة اليكترون -ثالثاً :

قد يقوم البن  او المؤستة المالية الملدرة لحبلاقة الاليكترونية بالغائها قب  انتهاـ المردة المحرد ة  
قب بتحب البلاقة , فافا امتن  عن الها , وفل  لان الحام  الشرعي لحبلاقة قد اساـ است دامها , وفل  يع

ف يعاقرب جنائيراً بلررف النظرر عرن التكييرو   الولياً باعا تها  فتورر ها وقام باست دامها رغم اخلا

 . (47)القانوني لفعحه , فل  ان المعوا عحيه هو ان فعحه غير مشروع ويرب متاـلته جنائياً 

 الشرعي .  سف في الفقه والقضاـ عن الرريمة التي يتاا عنها حام  البلاقةثار خوقد  
ن ح  البلاقة مكوناً لرريمة نلب عاف ياهب جانب من الفقه الن اعتبار التحوك اللا ر عن حام

اساس ان مرر  تقديم البلاقة سيهدف الن الاقناع بوجو  ائتمان وهمي لا وجو  له في الواق  خالة وان 

 . (48)الغاـ البلاقة ت ح  عنها قيمتها كا اة ائتمان 

حيث قضت  1574اكتوبر سنة  16وقد اخات محكمة باريس بهاا الراي في حكمها اللا ر في  
) بان هاا التحوك يعد من قبي  اللررق الاحتياليرة التري تهردف الرن الاقنراع بوجرو   يرن وهمري مرن اجر  )

 . (45)عحيها ((   الحلوا من البن  عحن المبالغ النقدية التي تم الاستيسـ
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كما قضت محكمة النقض الفرنتية بانه ))يعد من قبي  اللفة غير اللحيحة ا عاـ الرراني كراباً  

 . (51)نلب ((   عن ش ا طبيعي او معنوي , الامر الاي تقوم به جريمة بانه وكي 

وفلرر  لان   الفقرره الررن متررائحة حامرر  البلاقررة عررن جريمررة خيانررة امانررة فرري فرري حررين يرراهب راي  
الاستعماا الاي تقوم به جريمة خيانة الأمانة هو فلر  الاسرتعماا الراي يظهرر فيره الرراني الراي سرحم إليره 

ب  ينظر اليه نظرة المال  الن لًا لا يروف ان يلدر من غير المال  , ويكشو عن انه الالشيـ , استعما
است داماً يروف ان يلدر عن المال  او عن غيررة  به المتهم الشيـيمحكة , اما الفع  الاي يتت دم  شيـ

اً لحعقرد المبررم الفر, ولرو كران م امانرةفس تقوم به جريمة خيانة  كشو بالتالي عن نية تمح  الشيـ, و لا ي

 وقد ايدت بعض المحاكم الفرنتية هاا الراي في بعض احكامها . (51)ومالكه  بين حائز الشيـ

التحوك عحرن اسراس ان  اكما ياهب رسي في الفقه الن اضفاـ ولو الشروع في الترقة عحن ها         

 .(51)مر   عدم وجو  رليد البلاقة الغاـ 

ا شارة الن ان الما ة التا سة من القانون النموفجي العربي لم ترنا عحرن  وقد يكون من المفيد          
 كترونية من قب  العمي  حامحها الشرعي .يترريم ها  الحالة من حالات اساـة است دام البلاقة الال

 
 رابعاً: جريمة اساـة است دام بلاقة ضمان الشيكات

بالرردار بلاقررة ضررمان الوفرراـ بالشرريكات الترري القاعرردة ان البنرر  او المؤستررة الماليررة الترري تقرروم   
يلدرها حام  البلاقة ، تضمن له الوفراـ بقيمرة هرا  اللركوك )الشريكات( فري حردو  سرقو معريّن  فهري 

الرريمة في ها  الحالة حينما يقوم الراني بالدار ل  لحتراجر  به في فل  بلاقات ا ئتمان ، وتنهضتش
تتراوف التقو الاي يضمنه البن  او المؤستة الماليرة الملردرة  الاي اشترى منه التحعة او ال دمة بقيمة

يقوم حامر  البلاقرة بالردار لر  مترحوص عحرن لها  البلاقة ، كما تقوم الرريمة في هاا الفرض عندما 
البنرر  بقيمررة اعحررن مررن تحرر  الترري يضررمنها البنرر  ، وفرري هرراين الفرضررين يكررون فعرر  حامرر  البلاقررة غيررر 

 .(53)مشروع ويرب متاـلته جنائياً 

ويمكن مسحظة ان ها  الحالرة بفرضريها تتشرابه مر  الحالرة التري يقروم فيهرا الرراني حامر  بلاقرة  
تحب مترراوفاً حردو  ا ئتمران المنلروذ عحيهرا فري العقرد ، او يترحب الرراني مرن رلريد  ا ئتمان بال

مبحغاً يتراوف حد الرليد المتموح بتحبه ، لأنه فري هرا  الحالرة يحررر لركاً بمبحرغ يترراوف قيمرة المبحرغ 
ي فري المضمون ببلاقة ا ئتمان ، ومن ثم فقد الدر لكاً بدون رليد لأنه وحتب القواعد العامة يتتو

 (54)ها  الرريمة الّا يقابر  اللر  رلريداً وقرت سرحبهِ او يكرون الرلريد غيرر كرافٍ لتردا  قيمرة اللر  

فهرو الردر لر   -حامر  البلاقرة –ولال  وبغض النظر عرن التكييرو القرانوني لحفعر  المنتروص لحعمير  
 ي .( من قانون العقوبات العراق455بدون رليد  ينلبم عحيه الولو الوار  في الما ة )

 
 

 كترونية  من اللراف الآلييخامتاً : اساـة است دام بلاقة التحب الأل
كترونيرة فري سرحب يوتقوم الرريمة في هاا الفرض حين يقروم الرراني باسرت دام بلاقتره الال               

لتقو اوراق البنكنوت من مراكز التوفي  الآلي لحنقو  بمبحغ يزيد عن رليد  في البن  او بمبحغ يتراوف ا
المتموح به، فل  لأن اجهزة التوفي  واللرف الآلي لحنقو  غير مرتبلة بحتابات العمسـ ، الأمر الاي 

 .(55)يرع  من المتعار التحقم من وجو  رليد كافي في حتاص العمي  من عدمه 

 

 الملحب الثاني

 الررائم المرتكبة من الغير حام  البلاقة
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كترونية عديردة ومتنوعرة وهري ليترت يها من الغير حام  البلاقة الالالررائم التي يتلور وقوع          
كترونية التي سبم بيانهرا  وسرنحاوا يقالرة عحن نوع  ون الآخر ، إنما تشم  جمي  انواع البلاقات الال

كترونيرة التري ترتكرب مرن الغيرر يفي هاا الملحب تحديد الررائم الناش ة عن اساـة اسرتعماا البلاقرات الال
 لبلاقة وكما يأتي:حام  ا

 
ًـ عحررن تواطررؤ بررين الحامرر  الشرررعي لحبلاقررة  اولًا: جريمررة اسررتعماا بلاقررة مبحدررغ بفقرردانها او سرررقتها بنررا

 والتاجر: 
وتتحقم ها  اللورة حينما يقوم الحام  الشرعي لحبلاقة بالاتفاق م  التاجر عحن ان يقوم الأخير  

مبيعرات بمبرالغ كبيررة الرن الحامر  الشررعي ،وبالمقابر  يردّعي باخلار البن  او المؤستة المالية بفواتير ال
كترونية ان بلاقته قد سرقت او فقدت منه وان لم يقم بشراـ سي ش  مرن هرا  البضرائ  يحام  البلاقة الال

او ال دمات من اج  ان تكون متؤولية الوفاـ عحن  عاتم البنر  ، وبعردها يقتترم حامر  البلاقرة والتراجر 

 .(56)البن        د لرفه منقيمة المبحغ بع

وفل  لأنهما  قة الشرعي والتاجر عن جريمة نلب حة حام  البلائوياهب رسي في الفقه الن متا 
 عائهما الكرافص بفقردان اوسررقة البلاقرة عحرن أاستوليا عحن امواا البن  باست دام اساليب احتيالية تتمث  ب

 .(57)خسف الحقيقة 

مرن الحامر  الشررعي لحبلاقرة بمفرر   ، حينمرا يقروم بتبحيرغ البنر   كما يمكن ان تقر  هرا  اللرورة 
ثم يتت دم البلاقة لدى التررار  –المعارضة لدى البن   –بفقدان اوسرقة البلاقة وهو ما يلحم عحيه فقهاً 

الاين يتت دمون آلة طباعة يدوية خشية من اكتشاف امرِ  عن طريم الآلات الحديثة التي تتلر  بمركرز 
فري البنرر  ويتضر  ان البلاقررة مبحرغ بترررقتها او فقردانها . وفري هررا  الحالرة يرراهب الفقره الررن ان البلاقرات 

الحامرر  الشرررعي لحبلاقررة يتررأا عررن جريمررة نلررب ، وفلرر  لقيررام الحامرر  باسررت دام الأسرراليب ا حتياليررة 

 .(58)المتمثحة با  عاـ بترقة البلاقة او فقدانها عحن خسف الحقيقية لححلوا عحن ماا البن  

وكرال  فرردن الحامرر  الشرررعي وحرد  قررد يرتكررب هررا  الرريمررة ، حينمرا يحترراا عحررن الترراجر  لعرردم  
مراجعة البلاقة عحن ارقام البلاقة المحغراة بتربب فقردانها  او سررقتها ،وفلر  با  عراـ بأنره افا لرم يبر  لره 

ا حامر  البلاقرة عرن فهناك غير  سوف يشرتري البضراعة ، او يردعي باسرتعراله ، وفري هرا  الحالرة يترأ
جريمة نلب  ست دامه اللرق ا حتيالية  جبار البن  عحن الوفراـ برثمن  المشرتريات لحتراجر، حيرث ان 
حام  البلاقرة اّ عرن كراباً وقردم مترتندات تؤيرد ا عاـاتره الكافبرة ، وهراا يكفري لقيرام جريمرة  نلرب  فري 

 .(55)لورتها المعحوماتية 

ية بهراا الررسي ، حيرث قضرت فري احرد احكامهرا )بتروافر اركران وقد سخات محكمة النقض الفرنتر 
جريمة النلب في مواجهة الحام  الاي است دم بلاقة ا ئتمان ال الرة بره وقردمها لحتراجر بعرد ا عرسن 
الكافص عن سرقتها او فقدها، ووض  توقي  مزور عحن اشعارات البي  بهدف حم  البن  عحن الوفاـ بها  

ولريس مررر  كراص  –استعماا اللرق ا حتيالية بهدف ا قناع بوجو  إئتمران وهمري  الفواتير ، مما يؤكد

 .(61)مما تقوم به جريمة النلب(  –بتيط 

 

 : ثانياً: جريمة اخا بلاقة تعو  لحغير بقلد استعمالها واعا تها

ر بنيّة تمحكها يعد كترونية تعو  محكيتها لش ا آخين قيام الراني باختسس بلاقة الا من المتحدم به        
سرقة لتوافر اركان الترقة المتمثحة بفع  ا ختسس المكون لحركن الما ي ،اضافة  لتوافر القلد الررمي 

، حترن ولرو كران الرراني يرهر  الررقم الترري  (61)العام مر  القلرد الررمري ال راذ ، وهرو نيّرة التمحّر  

 . لحبلاقة لأن الأخير ليس من متلحبات قيام جريمة الترقة
كترونيرة تعرو  لحغيرر بغررض اسرتعمالها ثرم يولكن ما هو الحكم فيمرا لرو قرام شر ا باخرا بلاقرة ال        

 ا فهرر  يعررد فلرر  الشرر ئ  او خرردمات بواسررلة هررا  البلاقررة اعا تهررا بعررد ا سررتيسـ عحررن نقررو  او بضررا
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ب  ان نيته تقتلر عحن  ، عحماً بان الراني ليس لديه نية تمحّ  البلاقة متؤولًا عن جريمة سرقة سم نلب
 استعمالها ومن ثم اعا تها لمالكها الشرعي .

ياهب رسي في الفقه الن اعتبار الراني متؤوا عن جريمة نلب واحتياا لأنه ات را لرفة كافبرة         
وهي لفة الحام  الشرعي لحبلاقة وقام باستعمالها ، وبالتالي يكون قد حمر  الرهراف عحرن قبروا البلاقرة 

 لبضائ  لحتاجر وتحوي  النقو  له من حتاص البن  الملدر.وتتحيم ا
وفي ضوـ فل  يكون الراني قد ات ا لفة غير لرحيحة ، وفلر  كرافٍ لقيرام جريمرة النلرب فري         

 .(61)لورتها المعحوماتية 

 1576وقد اخات محكمرة اسرت ناف براريس بهراا الررسي فري حكمهرا اللرا ر فري الأوا مرن يوليرو         
قضت بأن ) اللررق ا حتياليرة كمرا تترت دم تررا  الشر ا اللبيعري ، فهري تترتعم  تررا  الآلرة او حيث 

عها ، حيث تكون الآلة اكثر تقبسًًَ لفكرة ال رداع مرن ا نتران ، ويلبرم فلر  عحرن االأجهزة التي يمكن خد
الماا لا ي لره  است دام بلاقة إئتمان تتعحم بالغير حيث إستعم  الراني اسم كافص لأج  سحب مبحغ من

(63) . 

وياهب رسي في الفقه الن ان ها  الواقعة تمث  جريمة سرقة وليس جريمة نلب ، وفل  لأن الرسي       
القائ  بأنها تمث  جريمة نلب قد خحط بين وقوع جريمة الترقة وآثارها ، سي انه خحط بين الركن الما ي 

 في جريمة الترقة والآثار المترتبة عحيها .
كترونيرة وهرا  البلاقرة هري فري فاتهرا يفرريمة الترقة تتحقم منا استيسـ الرراني عحرن البلاقرة الال       

قيمة مالية لأنها تضمن الحلوا عحن نقو  او سح  او خدمات ولال  فهي قيمة في فاتها ، وهي من القريم 
 كترونية .يالمالية المتتحدثة في ميدان الترارة الأل

حيافتها لحراني ، فهو يعد سرارقاً لأن التررقة هري اخرتسس مراا منقروا ممحروك وبمرر  ان تتحقم        

 .(64)لحغير بنيّة تمحّكه ، وهو ما حدث فعسً في ها  الحالة 

ومن ناحية اخرى فدن با مكان اعتبار البلاقة بمثابة المفتاح المللن  في جريمة الترقة ، وعن         
 ل دمة او النقو ، لال  فدن الراني يعدّ مرتكباً لرريمة سرقة.طريقها تمّ الحلوا عحن التحعة او ا

مرن القرانون النمروفجي العربري انهرا تعاقرب عحرن هرا   (6)ويمكن ان نسحر  مرن لرياغة المرا ة           

 الأنماط من التحوك ا جرامي في شأن اساـة استعماا البلاقات الالكترونية الممغنلة.
 

 ة متروقة او مفقو ة:ثالثاً: جريمة استعماا بلاق

كترونية مرن مالكهرا الشررعي  او يوتتمث  ها  الحالة في قيام ش ا قام بترقة ها  البلاقة الال           
باستعمالها في الحلوا عحرن بضرائ  او خردمات  ، قيامه بالعثور عحيها في حاا فقدها من مالكها الألحي

 .(65)من الترار ،سواـ كانت الترقة حقيقية ام لورية 

ويقلد بالترقة الحقيقية إمتناع التارق او من عثر عحن البلاقة المفقو ة عن ر ها الن لاحبها           
الن البن  او المؤستة الماليرة الملردرة لهرا ، بر  يقروم باسرتعمالها فري سرحب مبرالغ نقديرة او  الشرعي او

البن  عن سرقتها او فقردانها فري  شراـ بضائ  وخدمات ، وفل  قب  قيام الحام  الشرعي لحبلاقة بدخلار
قائمة المعارضات ، ومن ثم اعا ة برمرة جهاف التحب النقدي حترن لا يقبر  البلاقرة عنرد اسرتعمالها فري 

 .(66)سحب غير مشروع قب  المعارضة فيها

سي ، كترونيرة بحروفة الحامر  الشررعي لهرا ياما الترقة اللورية فيقلد بها ان تكون البلاقرة الال        
معنن انها لم تترق او تفقد ، ويقوم بات اف ا جراـات السفمة في حالة الفقدان او الترقة بدخلار البنر  ب

او المعارضة فيها ، وم  فل  يترتمر فري اسرت دامها فري سرحب النقرو  مرن جهراف الترحب النقردي الآلري، 

 .(67)الأمر الاي يعكس إساـة في استعماا ها  البلاقة 

اسرتعماا البلاقرة مرن قبر   الفقه والقضاـ في تحديد التكييرو القرانوني لرريمرة اسراـة وقد اختحو          
 الغير ما بين جريمة النلب والاحتياا او الشروع فيها او جريمة الترقة. 
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حيث ياهب جانب من الفقه الفرنتي مؤيداً ببعض الاحكام القضائية ، الرن ان هرا الترحوك مرن             
عحن جريمة نلب، عحرن اعتبرار ان المرتهم قرد انتحر  اسرماً كافبراً  ومرن ثرم يكرون قرد قب  الراني ينلوي 

 .(86)است دم وسيحة احتيالية  قناع المرني عحيه بوجو  إئتمان

في حين ياهب جانب آخر من الفقره الرن ان هراا الفعر  يشرك  جريمرة سررقة باسرت دام مفتراح              
كترونية تعد من قبي  المفاتي  المللنعة ، ويتتندها الرسي عحرن ان يمللن  عحن اعتبار ان البلاقة الال

( من قانون العقوبات الفرنتي لم تحد  عحن 357( من قانون العقوبات الملري والما ة )317/1الما ة )
التري وجه الدقة ماهيرة هراا المفتراح الملرلن  وبالترالي لا ضرير مرن الحرروـ الرن العررف والحغرة الدارجرة 

 .(65)يتت دم في فت  قف  او فت  جهاف مغحم قبي  المفتاح ك  شيـتعتبر من 

 رابعاً: جريمة استعماا بلاقة ائتمان مزورة

م ش ا آخر باستعمالها م  عحمره بتزويرهرا ، وعندما يقوم ش ا بتزوير بلاقة ائتمان ، ويق           
  فما هو التكييو القانوني لها  الرريمة؟ إختحو الفقه والقضاـ في فل

خرر باسرتعمالها فري جانب مرن الفقره يررى بأنره إفا قرام الرراني بتزويرر بلاقرة ا ئتمران وقرام الآ            
هزة التوفير  الآلري لحنقرو  ، يعتبرر مرتكبراً لرريمرة سررقة باسرت دام مفتراح ملرلن  ، سحب مبالغ من اج

رضراـ المرنري عحيره كمرا  وفل  لأن الماا خر  من حيافة المرني عحيه و خ  في حيرافة الرراني  بردون
( عقوبررات ملررري و 317/1وان البلاقررة المررزورة تمثرر  المفترراح الملررلن  إسررتنا اً الررن نررا المررا ة )

( عقوبات فرنتي لم تحد  عحن وجه الدقة ماهية المفتاح المللن  والاي هو كر  س اة تترت دم فري 357)
كانيرة قيرام جريمرة التزويرر فري مثر  هرا  نفس الو يفة التي يقوم بها المفتاح الألحي ، ناهي  عن عدم ام

الحالررة لعرردم اعتبررار البلاقررة محرررراً كتابيرراً كمررا قرررّر  القررانون حتررن ولررو كرران هنرراك تتررحيم بفكرررة التوقيرر  

 .(71)كتروني يالأل

الترقة باست دام بلاقة ا ئتمان باعتبارها  ةوقد انتقد هاا الرسي عحن اساس عدم انلباق واقع             
مللن ، ويرج  فل  الن ان آلة التوفي  قد تم برمرتهرا بحيرث تقروم بتقرديم النقرو   بمررر  إ خراا  مفتاح

، ومرن ناحيرة اخررى  (71)بواسلة البن     البلاقة وطرق الرقم التري وهاا يعني ان التتحيم كان ارا ياً

لمرزورة لأن المفتراح فان المفتاح المللن  لا ينلبم ولرفه او تعريفره عحرن بلاقرة ا ئتمران او الترحب ا
سرواـ سكران  ، المللن  يحد   بأنه الأ اة المتت دمة من قب  الراني في فت  قف  البراص ال رارجي لحمكران

وهاا لا  ، (71)مفتاحاً مقحداً او مفتاحاً حقيقياً لحباص قحد  لاحبه و استعاض عنه بغير  فعثر عحيه التارق 

 ينلبم عحن بلاقات ا ئتمان.
 الن تكييو ها  الواقعة عحن انها جريمة اسرتعماا محررر مرزور ،، انب من الفقه ولال  ياهب ج  

وحرّتهم في فل  ان بلاقة ا ئتمان تلح  ان تكون محسً لحتزوير ، كمرا ان ابرراف البلاقرة المرزورة لردى 
لهررا  احررد الترررار الرراين تعاقرردوا مرر  مَررن نبترربت اليرره البلاقررة لترردا  ثمررن المشررتريات يمثرر  الررركن المررا ي 

الرريمة ، وفل  لاستعانته بالبيانات التري تضرمنتها البلاقرة المرزورة لأجر  الترأثير عحرن التراجر مرن اجر  

 .(73)قبوا تح  البلاقة في الوفاـ 

والمتعحررم بررالغ   1588وقررد ايّررد المشرررّع الفرنترري هرراا ا ترررا  بموجررب القررانون اللرردار فرري عررام    

 .(74)( 461لتا سة من الما ة )المعحوماتي بموجب الفقرات ال امتة وا

 

 الملحب الثالث

 كترونيةيموقو القانون العراقي من الررائم الماسّة ببلاقات الدف  الأل
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 خحررت الأنظمررة المعحوماتيررة العررراق منررا ثمانينررات القرررن الماضرري ، ثررم برردست تنتشررر فرري                 
شررفيات والبنرروك والشررركات والعديررد مررن م فرري الرامعررات والمعاهررد العحميررة والمتت1113منتلررو عررام 

البحت تتت دم في كثيرر مرن محرست بير  فالمؤستات الحكومية ، وكما توس  نشاط است دامها ال اذ 
الترح  وال رردمات والفنررا ق وشرركات الليررران ، وفا  اهتمررام الدولررة بتحر  التقنيررة الحديثررة فأنشررأت وفارة 

كرز المعحومرات باعتبارهررا احردى الوسرائ  الهامرة لتلرروير ا تلرالات لكري يرز ا  ا هتمررام والرعايرة بمرا
 كترونية في العراق.يالأ ارة الحكومية ولولًا الن انشاـ الحكومة الال

             وسمرررام هرررا  الزيرررا ة المضرررلر ة لاسرررت دام الأنظمرررة المعحوماتيرررة وشررربكة الاتلرررالات الدوليرررة 
ت والتكنولوجيات الحديثة وتلورها   هر الرن الوجرو  ) ا نترنت( في العراق ، وبتبب ا هتمام بالتقنيا

افعرراا وجرررائم حديثررة تحمرر  طرراب  هررا  التقنيررات وتترراير عحررن الرردوام تقرردمها باعتما هررا عحررن النظررام 
المعحوماتي في ارتكابها ، وقيام الفكرة الأساسية لها  الررائم عحن اساس الولوا غير المشروع لحبيانات 

اد واساـة است دامها في اغراض اجرامية لا سريما تحر  المتعحقرة منهرا بالمعرامست والمعحومات المعالرة آلي
كترونيرة يكترونية التي اّ ى  هورها الن برروف  راهرة اللررافة الأليكترونية والمتلحة بالترارة الأليالأل

بكة كترونيررة حيررث يررتم الرردف  مررن خررسا قنرروات اتلرراا الكترونيررة مررا بررين حاسررب آلرري و شرريوالنقررو  الأل
الأنترنررت ، كمررا يررتم  فرر  الفررواتير وتحويرر  المبررالغ لرهررات خررار  الملرررف وكرر  فلرر  يررتم عررن طريررم 

 .(75)كتروني يكترونية التي تتم عن طريم بلاقات الدف  الالياللرافة الأل

وقررد لمتررنا مررن خررسا إعرردا نا لهرراا البحررث عرردم اهتمررام المشرررّع الرزائرري العراقرري بتحرر  الظرراهرة        
مية ال ليرة التي تهدّ  ها  التكنولوجيا الحديثة وتلورها ، حيث لا تبدو نلوذ قانون العقوبرات ا جرا

لإجرام كافية او فعالة بالدرجة الملحوبرة لالمعدّا ، امام هاا النمط الرديد  1565لتنة  111التقحيدي رقم 
يقهرا عحرن هراا الرنمط لمواجهة ها  الررائم ، حيث انها نلوذ شررّعت فري القررن الماضري كمرا ان تلب

المتتحدث من ا جرام المعحوماتي الاي يتتعير اجرامه  من تكنولوجيا الأنظمة المعحوماتية واسراليبها قرد 
يلرلدم بلررعوبات مر هرا اللبيعررة ال الرة وخلررائا التقنيرة الفريرردة لحوسرائ  والأسرراليب المعحوماتيررة 

اخرى مرجعها انّ نلوذ قرانون العقوبرات المتت دمة في اقترافها . ناهي  عمّا تعترضه من لعوبات 
التقحيدية قد قننت في    تفكير انتاني قالرر فري ا راكره عحرن الثرروة الماّ يرة والمترتندات فات اللبيعرة 
 -الماّ يررة المحموسررة ممررا يتعرراّر معرره تلبيقهررا لترروفير الحمايررة الرنائيررة لقرريم معنويررة غيررر ما يررة ) برررامج

 لمعحوماتية .بيانات( متولدة عن ا –معحومات 
ولكن التتاؤا الاي يثار هنا هو إفا ما سحّمنا بأن قرانون العقوبرات العراقري بلريغته الحاليرة غيرر          

غ او الرنقا اكافٍ لمواجهة هاا ا جرام المتتحدث فه  يعني فل  ان نقو مكتوفي الأيدي افاـ هراا الفرر
غم خلورتهرا ؟ ، ام ن رالو الدسرتور الراي التشريعي ونترك بدون عقاص لور وافعاا اجرامية جديدة ر

) لاجريمرة ولا عقوبرة إلا    يحكم قانون العقوبات والمتمث  بمبدس الشرعية الرنائية الاي يناّ عحن  انره 

وهاا يعني بالضرورة التماح لحتحلة القضائية ان تتدخ  لم ـ هاا الفراغ او سدّ  (76)بنا في القانون( 

ارع المشرّع الرزائي  الن التدخّ  لمراجعة النلوذ التقحيدية القائمة حتن فل  النقا التشريعي ، ام يت
كترونيرة بشرك  خراذ ، وفلر  لأن يتلب  كفيحة بحمايرة النظرام المعحومراتي بشرك  عرام  والمعرامست الأل

ا كترونيررة الترري يررتم تررداولهيكترونيررة يتوقررو عحررن ترروفير الحمايررة الرنائيررة لحنقررو  الأليمتررتقب  الترررارة الأل
كتروني الم تحفة ومكافحة ا جرام الاي ينشأ عن اساـة استعمالها سواـ لدر يبواسلة بلاقات الدف  الأل

 تح  البلاقة .الشرعي ، ام لدر من الغير حام   من العمي  حامحها
وغنيٌّ عن البيان القوا  ان المشرع الرنائي هو الوحيد الاي يتدخّ  كحّما  عرت الحاجرة الرن فلر           

ليتناوا بالترريم والعقاص كّ  ما يترترد مرن افعراا لرم تكرن تقر  مرن قبر  تحرت طائحتره وفلر  تلبيقراً لمبردس 
قانونية الررائم والعقوبات ، ويقلد بهاا المبدس ان المشرّع وحد  هو الراي يمحر  سرحلة التررريم والعقراص 

بار فعر  او امتنراع عرن فعر  جريمرة هو قانونية الررائم ويعني عدم جواف اعت -ولهاا المبدس شقّان الأوا :
 إلا افا كان هناك نا في القانون سابم عحن ارتكابه يقرر ترريمه.
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هرو قانونيرة العقوبرات ويعنرري عردم جرواف توقير  عقوبره مررا لرم تكرن محردّ ة سرحفاً نوعرراً  -والثراني :         

 .(77)ومقداراً  بنا في القانون كرزاـ عحن اقتراف الرريمة 

تج عن مبدس شرعية الررائم والعقوبات ، ان التحلة التشريعية ت تا  ون الترحلة القضرائية وين         
بتحديد الأفعاا التي تعد جرائم  وبيان اركانها وعنالرها وتحديد العقوبات المقررة لهرا سرواـ مرن حيرث 

شريعية والقضرائية نوعها او مقدارها، فمبدس الشرعية الرنائية يقتضي بالضرورة الفل  بين التحلَتَين الت
،وبالتالي فالقاضي يقتلر  ور ب عحن تلبيم النلوذ الرنائية التي يضعها المشررّع ، ممرا يترتّرب  (78)

عحيه ان ليس لحقاضي ان يعتبرر ان الفعر  مرن قبير  الرررائم ويعاقرب مرتكبره مهمرا كران هراا الفعر  منافيراً 
لقواعررد الأخررسق او مرانبرراً لحعدالررة افا لررم يكررن لررا اص سو الملررححة العامررة او ضررار بررالمرتم  او م الفرراً 

منلوذ عحيه في قانون العقوبات ، فل  انه ليس لحقاضي حتب هاا المبدس ان ي حم جرائم ولا ان يبتكر 

فافا تبيّن لقاضي الرزاـ ان الواقعة المعروضة عحيه ت ض  لنا الترريم فس يروف له ان  (75)عقوبات  

وار ة في هاا الرنا كمرا حردّ ها المشررع ، ويترترب عحرن فلر  انره يررب عحرن ير العقوبة الغيوق  عحيها 
سحلات التحقيم والاتهام والمحاكمة التأكد من ك  واقعة تعرض عحريهم ، مرن حيرث مردى تروافر الأركران 

 القانونية المكونة لحرريمة ، كما ناّ عحيها القانون وان يشيروا الن الناّ القانوني الواجب التلبيم .
وتكمررن اهميررة  مبرردس الشرررعية الرنائيررة فرري انرره يرروفر الضررمانة الكافيررة لحمايررة حقرروق الأفرررا             

وحرياتهم في مواجهة الترحلة ، فمرن لا يرتكرب فعر  ي حر  عحيره المشررع الولرو ا جرامري يكرون فري 
مترؤولًا  مأمن من المتؤولية الرنائية، واما من يرتكب فع  ي ح  عحيره المشررّع الولرو الررمري يكرون

 .(81)جنائياً وي ض  لحعقاص المنلوذ عحيه قانوناً 

ويفرض مبدس الشرعية عحن القاضي التزاماً يمتن  بمقتضا  عن تلبيم القانون الرنائي بأثر                 
رجعي ، لما فري فلر  مرن اعترداـ عحرن حريرة الأفررا  ومتراس بحقروقهم المكتتربة  ون سرابم انراار  فرس 

 رريم إلا عحن الوقائ  التالية لنفاف  ، وعدم سريانه عحن ما وق  قب  فل  من افعاا .يتري ناّ الت
فررالنا الواجررب التلبيررم عحررن الرريمررة المرتكبررة هررو الررنا النافررا الترراري المفعرروا وقررت               

 .(81)ارتكابها ، لا النا المعموا به وقت محاكمة مرتكبيها 

رعية الرنائية بنتيررة هامّرة جرداً يررب ان يحترزم بهرا  القاضري الرنرائي عنرد ويتميز مبدس الش               

، فرس يرروف ان يقروم  (81)تفتير نلوذ القانون وها  النتيرة هي عدم است دام التفتير بلريم القياس 

ر للأوا عقوبة الثاني رالقاضي الرنائي بقياس فع  لم ير  نا بترريمه  عحن فع  ور  نا يرريمه فيق

، فل  ان است دام القياس يفت  الباص عحرن ملرراعيه لرتحكم  (83)ابه بين الفعحين  تحا هما في العحّة لحتش

القضاة في احكامهم مما يشك  انتهاكاً لمبدس الشرعية الرنائية واهداراً لمبدس المتاواة امام القرانون الرنرائي 
(84). 

شررعية الرررائم والعقوبرات يقتضري ضررورة وجرو  وينبغي ان نشير الن انه افا كان مبدس                 
نلوذ ترريمية وعقابية لحررائم المرتكبة ، فيرب ان تكون هنراك ضررورة  لملالبرة المشررع الرنرائي 
بترررعة التعرررض لحررررائم المعحوماتيررة ومواجهررة الانمرراط واللررور المتررتحدثة مررن الررررائم الاقتلررا ية 

ة الاليكترونيررة ، لا سرريما الررررائم الترري تمررس الترررارة والماليررة الترري ترتكررب عررن طريررم نظررم المعالررر
 كترونية سواـ من قب  العمي  حامحها او من قب  الغير ، فتتبب اضراراً مالية واقتلا ية كبيرة.يالال

 

 ال اتمة

اما وقد فرغنا مرن بحثنرا ، فقرد سثرنرا ان نرمر  ثمرار مرا تولرحنا اليره مرن نترائج ، ونعررض بلرد ها      
 جاتنا وتولياتنا وهي كالآتي:لفوة استنتا

 اولًا / ا ستنتاجات 
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كترونيرة حترن يكترونية هي ك  معامحة ترارية ترتم باسرتعماا وسرائ  اليتولحنا الن ان الترارة الال .9
 اتمام اللفقة.

ة يحلتتريرة هري عبرارة عرن بلاقرة بسسرتيكية مكترونيوجدنا من خسا البحث ان بلاقرات الردف  الال .9
ملدرة لها وشعارها وتوقي  حامحها بشك  بارف عحرن وجره البلاقرة ورقمهرا تحم  اسم المؤستة ال

واسم حامحها ورقم حتابه وتاري  انتهاـ لسحيتها ، وبموجرب هرا  البلاقرة يمكرن لحامحهرا سرحب 
المبالغ النقدية من اجهزة سحب النقو  ال الة بالنقو  ، او ان يقدمها كرأ اة وفراـ لحترح  وال ردمات 

ر الراين يتعامر  معهرم ، وقرد تكرون ضرامنة لحوفراـ فري التعرامست التراريرة عبرر والشركات والترا
 الشبكة ، وفي حدو  مبحغ ماّ ي محدّ  سحفاً.

والمتمث  بشراـ سح  وخدمات تتراوف قيمتهرا المبحرغ ــ الحام  الشرعي لحبلاقة ــ ان سحوك العمي   .3
ا ئتمان المتموح لحبلاقة ، او قيامه  الاي يضمنه البن  وفل  بالتحب النقدي لمبالغ تتراوف حدو 

بشراـ سح  وخدمات تتراوف الرليد الموجو  في حتابه ، يعد جريمة سرقة لأن العمي  يكون قرد 
اختحس مالًا منقولا ممحوكاً لحغير بنيّة تمحّكه م  عحمهِ بال   ويكون قد استعم  فري جريمتره وسريلاً 

 لممغنلة.كترونية ايكترونياً يتمث  بالبلاقة الاليال

 –باست دامها عحن الرغم من انتهاـ مدة لسحيتها يعرد جريمرة  –حام  البلاقة  –ان قيام العمي   .4
ية الاسرتعماا حتربما فهبرت اليره محكمرة رر ان ها  البلاقة من قبي  عقو  عااباعتب –خيانة امانة 

creteit ن الفقه.الفرنتية في حكمها المشار اليه في ثنايا البحث وايّد  جانب كبير م 

 –الملدرة لها بالغائها جريمة  الرهة باستعمالها بالرغم من قيام –مال  البلاقة  –عد قيام العمي  ي .8
فهو بالتالي وها وكأنها لا فالت تعو  له ، ائوفل  لأن الراني استعم  البلاقة بعد الغ –خيانة امانة 

ماا الراي تقروم بره جريمرة خيانرة ينظر الن البلاقة نظرة المال  الن ش  يمحكره ، وهراا هرو الاسرتع
 الامانة .

ان سحوك الراني بالدار ل  تتراوف قيمته الترقو الراي ضرمنه البنر  ، او قيامره بالردار لر   .8
متحوص عحن البن  بقيمة اعحن من  تح  التي يضمنها البن  ، يشك  جريمة " اعلراـ لر  بردون 

ت الردار  وتترحيمه لحمترتفيد ، او لأن الراني يكرون قرد حررّر لرك ا لا يقابحره رلريد وقر –رليد 
 يكون الرليد غير كافٍ لتدا  قيمة الل .

ان التحوك الاجرامي المتمث  باستعماا ش ا آخر غير المالر  الشررعي لحبلاقرة فري حالرة قيامره  .8
بترقتها او العثور عحيها في الاستيسـ عحرن امرواا البنر  او المؤسترة الماليرة الملردرة لهرا بردون 

قانوني يشك  جريمة سرقة في حالة قيامه بترريب شفرات معينة او كحمة سرر  وجه حم او متوغ
لحولرروا الررن هرراا الاسررتيسـ ، سي بمعنررن ان هرراا التررحوك يشررك  جريمررة سرررقة باسررت دام مفترراح 

كترونية تعد من قبي  المفاتي  المللنعة ، فل  ان المراّ ة ) يمللن  ، عحن اعتبار ان البلاقة الال
/ثانيراً ( مرن قرانون 444و )         ( 4/ف441العقوبرات الملرري والمرا ة ) ( من قرانون317/1

العقوبات العراقي لم تحد  عحن وجه الدقّة ماهية هاا المفتاح المللن  ، وبالتالي يمكن الحروـ الن 
يتت دم في فرت  قفر   التي تعتبر من قبي  المفتاح ك  شيـالتفتير المقرّر واستعماا الحغة الدارجة 

 ت  جهاف مغحم .او ف

في حالة قيام الغير بتزوير بلاقة ائتمان ت ا غيرر  ، وقرام باسرتغسلها بترحب مبرالغ مرن اجهرزة  .5
التررحب الآلرري لحنقررو  ، يعرردّ مرتكبرراً لرريمررة التزويررر واسررتعماا المحرررر المررزور والترررقة بهرردف 

م وتلبرم العقوبرة الحلوا عحن امواا ممحوكة لحغير ، وهنا نكون امرام تعرد  مراّ ي حقيقري لحرررائ
 ( من قانون العقوبات العراقي.141الاشد للإرتباط بينهما بوحدة الغرض استنا اً الن الما ة )

 

 :التوليات

نولي بتضمين قانون العقوبات العراقي نلوذ جديدة لها  الررائم المتتحدثة كما فعحرت بعرض  .9
الررائم وضرمنت الحمايرة الرنائيرة الدوا المتقدمة في تشريعاتها الرزائية الحديثة التي احتوت ها  

 لحنظام المعحوماتي.
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فا قيمة  ن العقوبات بالليغة الآتية ) يعد من قبي  الأمواا سي شيـنولي باضافة نا جديد لقانو .9
 اقتلا ية سواـ كان فا طبيعة ماّ يّة او معنوية(.

ة المعحوماتيرة او نقترح اضافة نا جديد لقانون العقوبات بالليغة الآتية ) كر  مرن اسرت دم الشربك .3
احدى وسائ  تقنية المعحومات في الولوا بدون وجه حم الرن ارقرام او بيانرات بلاقرة ائتمانيرة او 

كترونية لححلوا عحن امواا خار  رليد  الفعحي ، او قام باست دام يغيرها من بلاقات الدف  الال
وجرره حررم او اسررت دم كترونيررة متررروقة او مفقررو ة او تحلرر  عحيهررا بأيررة طريقررة بغيررر يبلاقررة ال

ارقامها في التحب او الشراـ او غيرها من العمحيات المالية او الملرفية م  العحم برال  يعاقرب ) 
 تترك العقوبة لتقدير المشرع الرزائي ( .

نقترح اضافة ما ة جديدة تنا عحن انه ) يعد سارقاً ك  من است دم بلاقته الاليكترونية اللحيحة  .4
 ا تتراوف رليد  الفعحي عمداً (في الاستيسـ عحن اموا

نقترح اضافة ما ة جديدة تنا عحن انه ) يعد سارقاً ك  ش ا قام بترقة بلاقة اليكترونية تعرو   .8
( بتوـ نيرة        لحغير او عثر عحيها في حاله استعمالها لسستيسـ عحن امواا الرهة الملدر لها 

. 

باً لرريمرة اعلراـ لر  بردون رلريد كر  مرن نقترح اضافة ما ة جديدة تنا عحن انه ) يعد مرتك .8
الدر ل  تتراوف قيمته التقو الاي يضمنه البن  او قيامره بالردار لر  مترحوص عحرن البنر  

 بقيمة اعحن من تح  التي يضمنها البن (.

 

 الهوام  
الترررارة و  بشرران( 1111لتررنة ) (1)ن امررارة  برري رقررم تعرررف الترررارة الاليكترونيررة اسررتنا اً لحمررا ة الثانيررة مررن قررانو .9

كترونية ( , وفري يالمبا لات الاليكترونية بانها ) المعامست الترارية  التي تباشر بواسلة المراسست  الال
امها او تنفياها بشك  رنفس الما ة عرفت المعامست الاليكترونية بانها ) سي تعام  او عقد او اتفاقيه يتم اب

. وقرد عرفرت التررارة الاليكترونيرة بحترب المرا ة الثانيرة كحي او جزئي بواسلة المرسست الاليكترونية (
( بشان المبا لات و الترارة الاليكترونية بانها ) العمحيات التراريرة التري 1111من القانون التونتي لعام )

و نرى تعريو الترارة الاليكترونيرة بانهرا كر  معامحرة تراريره ترتم *** كترونية (. يتتم عبر المبا لات الال
 باستعماا و سائ  اليكترونية حتن اتمام اللفقة . عن بعد

الحمايررة المدنيررة  –المرحررد الاوا  –كترونيررة وحمايتهررا القانونيررة يالترررارة الال – . عبررد الفترراح بيررومي حرررافي       .9
 116ذ  -1114، الأسكندرية  الرامعي ار الفكر  –كترونية يلحترارة الال

 راسة تلبيقيرة فري القضراـ الملرري  –الرنائية والمدنية لبلاقات ا ئتمان  . جمي  عبد الباقي اللغير ، الحماية   .3
 11القاهرة ذ  – ار النهضة العربية  –والفرنتي 

 115ذ  1115الاسكندرية  – ار الفكر الرامعي  – راسة مقارنة  ــالررائم المعحوماتية  – . احمد خحيفة المحط  .4

 –ومبيوتر وحقوق المؤلو والملنفات الفنية وَ ور الشرطة والقرانون جرائم الك –سشار اليه  . عفيفي كام  عفيفي  .8
 .157ذ  راسة مقارنة

مكافحة جرائم الكومبيوتر وا نترنرت فري القرانون العربري  –لمزيد من التفلي  انظر  . عبد الفتاح بيومي حرافي  .8
 وما بعدها. 545ذ  1116الاسكندرية  – ار الفكر الرامعي  –النموفجي 

 551ذ –نفس المرج  اعس   –فتاح بيومي حرافي  . عبد ال .8

د التحب : فل  المبحغ الاي لا يروف لحعمي  تراوف  في الدف  او الترحب بمقتضرن التعحيمرات المقرررة سرحفاً حب ا ير .5
مررن قبررر  البنررر  ، سمرررا الشررريط الممغرررنط فيررررا  بررره المكررران الم لررا عحرررن البلاقرررة لت رررزين البيانرررات 

ها الحاسب الآلي لحتعريو بالبلاقة من حيث رقمهرا والحرد المترموح بره لحترحب كترونية والتي يحتاجيالال
والتواري  والرمروف الأخررى ال الرة بالمعرامست التراريرة ، ولمزيرد مرن التفلري  انظرر  . جمير  عبرد 

 وما بعدها . 11مرج  سابم ذ –الباقي اللغير 

ي  لحمؤستات المالية بالدارها , ويمكن رلتي تعلي التليقلد بـ ) الهولوجرام ( العسمة المميزة  لحهي ة الدولية ا .8
عن طريم فحلها التحقم من عدم تزوير البلاقة . اما شريط التوقي  فيقلد به المكان الاي يقروم حامر  
البلاقة بالتوقي  عحيرة عنرد تترحمة البلاقرة ويمكرن بواسرلته لحتراجر او اللرراف التحقرم مرن هويرة حامر  

امرا رقرم  .هاا التوقي  م  توقي  الحام  لحبلاقة عحن اشعار البي  او اللررف  البلاقة عن طريم مضاهاة
يتكرون فري الغالرب مرن اربعرة ارقرام  الررقم التمييز الش لي او كما يلحم عحيه تتمية الررقم الترري فهراا

ويتحم هاا الرقم في مظروف مغحم لحعمي  عند استسمه لحبلاقة ويترت دم هراا الررقم عنرد الترحب النقردي 
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في اجهزة اللررف الالري , وعنرد التعامر  عحرن الشربكة حراا تتروقه اليكترونيرا و بواسرلته تترم  ماكنرة 
انظرر  -ال  يعدة البعض نوعراً مرن انرواع التوقير  الاليكترونري لاللرف الاليكتروني لحنقو  باللرف . و

 1116 –الاسكندرية  –  ار الفكر الرامعي –النظام القانوني لحتوقي  الاليكتروني  –محمد امين الرومي 
 . 31ذ  –

 . 556مرج  سابم ذ  –مكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنيت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .99

 .111مرج  سابم ذ  –الترارة الاليكترونية  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .99

 . 131مرج  سابم ذ  –اشار لهاا التعريو  .احمد خحيفة المحط  .99

 . 555مرج  سابم ذ  –مكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنيت  –رافي ح .عبد الفتاح بيومي  .93

 . 131مرج  سابم ذ  – .احمد خحيفة المحط  .94

بحررث مقرردم لمررؤتمر  –متررؤولية البنرروك الناترررة عررن اسررت دام الكومبيرروتر كوسرريحة وفرراـ  –اة فيرراض مفحرر  القضرر -  .98
 .  5 – 4ذ  -1111مايو  –جامعة الامارات  –القانون و الكومبيوتر و الانترنيت 

 . 131مرج  سابم ذ  – .احمد خحيفة المحط  .98

 . 558ذ   -مرج  سابم –مكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنيت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .98

 .        131ذ  -مرج  سابم – .احمد خحيفة المحط  .95

 . 17ذ  -مرج  سابم -جمي  عبد الباقي اللغير -  .98

 . 555ذ   -مرج  سابم –مكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنيت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .99

 . 5ذ  -مرج  سابم –اة   القضحففياض م -  .99

 . 17ذ   -مرج  سابم -جمي  عبد الباقي اللغير -  .99

 .  11ذ  -نفس المرج  اعس   -جمي  عبد الباقي اللغير -  .93

 . 31ذ  -مرج  سابم  -محمد امين رومي  .94

 . 564ذ  -مرج  سابم –مكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنيت  –في  .عبد الفتاح بيومي حرا .98

 وما بعدها . 31ذ   -مرج  سابم -محمد امين رومي  .98

 . 566ذ  -مرج  سابم –مكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنيت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .98

 . 567ذ   -نفس المرج  اعس   – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .95

 لتنظيم جرائم الحاسب الالي و الانترنيت . 1111لعام  71شري  بموجب المرسوم التحلاني رقم لدر هاا الت .98

 . 577ذ   -مرج  سابم –مكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنيت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .39

 1113امة لحكتاص  ثورة المعحومات وانعكاساتها عحن قانون العقوبات ، الهي ة الملرية الع – . محمد سامي الشوا  .39
 114-113، ذ 

 417 . احمد خحيفة المحط ، مرج  سابم ذ  .39

 114مرج  سابم ذ  – . محمد سامي الشوا  .33

 111نفس المرج  اعس  ، ذ –اشار اليه  . محمد سامي الشوا  .34

 111نفس المرج  اعس  ، ذ –اشار اليه  . محمد سامي الشوا  .38

 113اعس  ، ذنفس المرج   –اشار اليه  . محمد سامي الشوا  .38

 158،  157ذ –مرج  سابم  –اشار اليه  . احمد خحيفة المحط  .38

 575مرج  سابم ذ  –مكافحة جرائم الكومبيوتر و الانترنت  –انظر  . عبد الفتاح بيومي حرافي  .35

 581ذ  –نفس المرج  اعس   – . عبد الفتاح بيومي حرافي  .38

 11ذ –مرج  سابم  – . جمي  عبد الباقي اللغير  .49

 117مرج  سابم ذ  –مد سامي الشوا  . مح .49

 573ذ   مرج  سابم –مكافحة جرائم الكومبيوتر و الانترنت  – . عبد الفتاح بيومي حرافي  .49

 117مرج  سابم ذ  – . محمد سامي الشوا  .43

 418 . احمد خحيفة المحط ، مرج  سابم ذ  .44

 118مرج  سابم ذ  – . محمد سامي الشوا  .48

 118  اعس  ذ نفس المرج – . محمد سامي الشوا  .48

 574ـــ 573ذ   مرج  سابم –مكافحة جرائم الكومبيوتر و الانترنت  – . عبد الفتاح بيومي حرافي  .48

 415 . احمد خحيفة المحط ، مرج  سابم ذ  .45

 158مرج  سابم ذ  –اشار لهاا الحكم  . عفيفي كام  عفيفي  .48

مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت –في اشار اليه  . عبد الفتاح بيومي حرا –م 1555نقض جنائي فرنتي عام  .89
 576مرج  سابم ذ –



 

 

 

 

 

998 

 الحماية الجنائية

، ذ  1588 ار النهضرة العربيرة  القراهرة   –القترم ال راذ  –شرح قانون العقوبرات  – . محمو  نريب حتني  .89
1116-1117 

 118مرج  سابم ذ  – . محمد سامي الشوا  .89

 581ذ     مرج  سابم–ت مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترن – . عبد الفتاح بيومي حرافي  .83

 وما بعدها 1181مرج  سابم ذ –لمزيد من التفلي  انظر  . محمو  نريب حتني  .84

 581ذ    مرج  سابم  –مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .88

 584 . عبد الفتاح بيومي حرافي ، نفس المرج  اعس  ، ذ  .88

المتؤولية الرنائية عن ا ست دام غير المشروع لبلاقات ا ئتمان في القانون المقارن  . ابو الوفا محمد ابو الوفا ،  .88
كحيرة القرانون  – 1113مرايو  –كترونيرة يبحث مقدم لمرؤتمر الاعمراا الملررفية والال –والفقه ا سسمي 

 1188المرحد ال امس ذ  –جامعة ا مارات  –والشريعة 

 584ذ   مرج  سابم   –رائم الكومبيوتر والانترنت مكافحة ج – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .85

 56 . جمي  عبد الباقي اللغير ، مرج  سابم ذ  .88

 1185مرج  سابم ذ  –اشار لهاا الحكم  . ابو الوفا محمد ابو الوفا  .89

 865مرج  سابم ذ  – . محمو  نريب حتني  .89

 1151مرج  سابم ذ  – . ابو الوفا محمد ابو الوفا  .89

 1153مرج  سابم ذ  –ابو الوفا محمد ابو الوفا اشار لهاا الحكم  .  .83

 587مرج  سابم  ذ  –مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .84

 155مرج  سابم ذ – . عفيفي كام  عفيفي  .88

 85مرج  سابم ذ – . جمي  عبد الباقي اللغير  .88

 585مرج  سابم  ذ  –لانترنت مكافحة جرائم الكومبيوتر وا – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .88

 155مرج  سابم ذ – . عفيفي كام  عفيفي  .85

 115مرج  سابم ذ  – . محمد سامي الشوا  .88

 411 . احمد خحيفة المحط ، مرج  سابم ذ  .89

 551ذ   مرج  سابم   –مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .89

 888مرج  سابم ذ  – . محمو  نريب حتني  .89

 551ذ   مرج  سابم   –مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .83

 161مرج  سابم ذ – . عفيفي كام  عفيفي  .84

 وما بعدها  545ذ    مرج  سابم  –مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت  – .عبد الفتاح بيومي حرافي  .88

والما ة الاولن من قانون العقوبات العراقري وكرال  المرا ة  1115لعام /ثانيا( من الدستور العراقي 15انظر الما ة ) .88
( مرن الدسررتور الملررري  والمررا ة ال امتررة مررن قرانون العقوبررات الملررري والمررا ة الثامنررة مررن 1/ف66)

 قانون العقوبات الحبناني ، والما ة الاولن من قانون العقوبات التوري 

 38ذ  1117 ار النهضة العربية  –م العامة لقانون العقوبات شرح الأحكا – . احمد شوقي عمر ابو خلوة  .88

 37-36ذ – 1551بغدا  –م االقتم الع –شرح قانون العقوبات  – . ف ري عبد الرفاق الحديثي  .85

الكويرت –ملبعرة الرسرالة – . عحي حتين ال حو وسحلان عبد القا ر الشاوي ،المبا ئ العامة في قرانون العقوبرات  .88
 31ذ  1581

 41ذ –مرج  سابم  –ي عبد الرفاق الحديثي  . ف ر  .59

 35ذ –مرج  سابم  – . احمد شوقي عمر ابو خلوة  .59

 وما بعدها 53ذ –مرج  سابم  – . ف ري عبد الرفاق الحديثي  .59

 45ذ –مرج  سابم  –الشاوي وعحي حتين ال حو  عبد القا ر . سحلان  .53

 35ذ –مرج  سابم  – . احمد شوقي عمر ابو خلوة  .54

 
 

 مراج  البحث

 اولًا  الكتب القانونية
الاسركندرية  – ار الفكرر الررامعي  – راسرة مقارنرة –الررائم المعحوماتيرة  – . احمد خحيفة المحط  .9

1115 

 ار النهضرة العربيرة  –شررح الأحكرام العامرة لقرانون العقوبرات  – . احمد شوقي عمر ابرو خلروة  .9
1117 
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 راسرة تلبيقيرة فري –دنيرة لبلاقرات ا ئتمران الحمايرة الرنائيرة والم – . جمي  عبد الباقي اللرغير  .3
 القاهرة – ار النهضة العربية  –القضاـ الملري والفرنتي 

الحمايرة –المرحرد الاوا –كترونيرة وحمايتهرا القانونيرة يالترارة الال–عبد الفتاح بيومي حرافي   .  .4
 1114الاسكندرية  – ار الفكر الرامعي –كترونية يالمدنية لحترارة الال

مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت في القرانون العربري النمروفجي  –الفتاح بيومي حرافي .عبد  .8
 1116الاسكندرية  – ار الفكر الرامعي –

ملبعرة – . عحي حتين ال حو وسحلان عبد القرا ر الشراوي ،المبرا ئ العامرة فري قرانون العقوبرات  .8
 1581الكويت –الرسالة 

يرروتر وحقرروق المؤلررو والملررنفات الفنيررة و ور الشرررطة جرررائم الكمب – .عفيفرري كامرر  عفيفرري  .8
 بدون فكر لحملبعة وسنة اللب  – راسة مقارنة  –والقانون 

 1551بغدا   –القتم العام  –شرح قانون العقوبات  – . ف ري عبد الرفاق لحبي الحديثي  .5

الاسرركندرية – ار الفكررر الرررامعي  –كترونرري يالنظررام القررانوني لحتوقيرر  الال –محمررد امررين الرومرري  .8
1116 

الهي رة الملررية  –ثرورة المعحومرات وانعكاسراتها عحرن قرانون العقوبرات – . محمد سرامي الشروا  .99
 1113العامة لحكتاص 

القراهرة – ار النهضرة العربيرة –القتم ال اذ –شرح قانون العقوبات – . محمو  نريب حتني  .99
1588 

 البحوث

ائية عن الاست دام غير المشروع لبلاقات ا ئتمران المتؤولية الرن – . ابو الوفا محمد ابو الوفا  .9
–كترونيرة يبحرث مقردم لمرؤتمر الأعمراا الملررفية والال –في القانون المقارن والفقه ا سسمي 

 المرحد ال امس –جامعة ا مارات  –كحية القانون والشريعة  1113مايو 

بحرث  –ومبيوتر كوسيحة وفراـ متؤولية البنوك الناترة عن است دام الك – . فياض مفح  القضاة  .9
 1111مايو  –جامعة الامارات  –مقدم لمؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت 

 

 القوانين :ثالثاً  
 القانون العربي النموفجي بشأن مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت .9
 1111كترونية لعام يقانون امارة  بي بشأن المبا لات والترارة الال .9

 1111كترونية لعام يتي بشأن المبا لات والترارة الالالقانون التون .3

 1111القانون العماني ال اذ بررائم الحاسب الآلي لعام  .4

 المعدّا  1565لتنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  .8
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